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 مقدمة
 

 أ

 

 تنظم هذه العلاقات لتجنبإن تطور حياة الفرد وزيادة نشاطه أدى إلى ضرورة وجود قوانين          
تتمثل كل هذه الإجراءات في النظام القانوني الذي و  ,التجاوز من قبل البعض على حقوق الآخرين 

ن يأتي بما أالقانوني وكان لزاما على الفكر ,عرف في الجزائر عدة تقلبات وتغيرات لأسباب عدة 
تطبيقها لمبدأ كل و ,يساير الأوضاع التي تحيط بجهاز القضاء لضمان الحقوق والحريات للمواطنين 

يع والشراء والإيجار فقط بل ضرر يقابله تعويض عادل ولكن معاملات الأفراد لا تنحصر فقط في الب
من  ا إذا كانت الإدارة طرفلطان الإرادة أمن تعامل الأفراد فيما بينهم يحكمه سكثر من ذلك لأأهيا 

الموضوع تتحول المعاملة من معاملة رضائية إلى معاملة إجبارية تبرز فيها قوة الإرادة ولا يمكن 
ه نكون أمام  نظام حرة فيما تفعل ي تضعها لكن إذا سلمنا أن الإدارةللفرد الخضوع للضوابط الت

د والإدارة من المفترض أنهم تحت مضلة ن الفر أول بوعليه نققانوني متعسف وهذا لا يستوي الأمر 
 .القانون 
تعددت النصوص القانونية التي تعالج المعالم الخاصة بالمنازعة الإدارية وشيا فشيا توصل      

المشرع إلى أن  المنازعة الإدارية ذات خصوصية كبيرة مما استلزم إحاطتها بجملة من الشروط 
قر المشرع في توزيع أوكذلك ,ن نقول بأننا أمام منازعة إدارية أوالإجراءات التي يمكن من خلالها ب

ختصاص بين هيئات القضاء الإداري والمتمثلة في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة وهي مجموعة الإ
 .ضوابط وأسس في تحديد الجهة القضائية المختصة للفصل في الدعوى 

هنا خر و آخذ منحى أدارية تن المنازعة الإعل مداري يجدارية ليد القاضي الإن وصول الدعوى الإإ   
جراء من إي أ اتخاذدارية ولا يمكن الفيصل في تحديد مسار الدعوى الإ داري هويصبح القاضي الإ

التمسك بها و  بامتيازلة قانونية أجراءات مسن الإداري لألا بموافقة القاضي الإإطراف الدعوى أقبل 
 .يشكل ضمانة لحقوق كل طرف 

 إقامةلا يفتقد عند  الإداريةبهدف الوقوف على تجاوزات السلطات  الإداري اللجوء للقضاء  إن        
في للحد من تعسف رفع الدعوى لا يك إنفقط بمعنى  الإداري الدعوى ووصولها لدواليب القضاء 

تضع كل  أننها أمن شلحريات منح القانون مكنة قانونية ولذلك وحفاظا على الحقوق و  الإدارة
  .طرف في مكانه الصحيح
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ز عن داري تتجاو سس تجعل من فكرة القرار الإأداري تتضمن مبادئ و ن نظرية القرار الإإ           
افذ من يوم صدوره بشكل مطلق من داري نن القرار الإبأن التسليم أالهدف الحقيقي المسطر لها و 

هدف لتحقيق داري ين القرار الإأكرة فلاستنادا يمكن تداركها مستقبلا و ضرار لا أن يرتب ا هنأش
ن يسلك طريق وقف التنفيذ لهذه القرارات أيمكن لرافع الدعوى  ,ضرار بهاالمصلحة العامة لا الإ

لى إفكرة وقف التنفيذ نونية وتمتد جراء مقيد بشروط قاعلى الحقوق القائمة وحتى هذا الإ حفاظا
داري في وهو ما يجسد فعلا دور القاضي الإ داري ضاء الإضائية الصادرة عن جهات القحكام القالأ

 .القانون المحافظة على الحريات والعمل على تجسيد دولة الحق و 
 :ومن هنا يمكننا طرح الإشكالية الآتية       

جرائية توفق بين إن يضع ضمانات أداري في شرع الجزائري فيما يخص النزاع الإهل استطاع الم 
 ؟مصلحة رافع الدعوى دارة و صلحة الإم

هذا الموضوع  ختياراوانب تخص الأفراد والمجتمعات تم وتكمن أهمية الموضوع في عدة ج
لتركيز على أهم الأسس التي تقوم عليها الدعوى والجهات المختصة بالفصل في النزاعات في 

 .المجال الإداري 
لخص الذاتية تت فالدوافعع ذاتية و دوافع موضوعية الموضوع تتجلى في دواف ختياران دوافع إ

عوى في الشق العادي ومعرفة مدى تميزها عن الدداري و في خصوصية الدعوى في الشق الإ
نها تحفظ الحقوق أسس ومعايير من شأالمشرع الجزائري قد تمكن من وضع ذا كان إفيما 

شكالات التي هذا الموضوع يتميز بالعديد من الإن أى إلما الدوافع الموضوعية تعود أالحريات و 
كذلك  دارة و من طرف الإأفراد من طرف الأ الة الغموض فيها سواءز ا  جب الكشف عنها و ي

 .هم مواضيعه أ داري تعتبر لب القضاء و الدعوى في المجال الإ
جع تية منها كثرة المرالصعوبات والتي لخصت في النقاط الآمن اي موضوع واجهتنا العديد أوك

سلوب الأو الصياغات  سبنف تءنها جاالمعلومات لأترتيب وتنظيم سهم في صعوبة أفهذا 
  .حكام القضائية خاصةى صعوبة الحصول على القرارات والألإضافة ا  و 

يل فالوصف تبين من خلال المبحث ي موضوعي هذا طريق الوصف والتحلولقد سلكت ف
ثلاثة مطالب  تحت طياتهالذي جاء دارية و الذي كان بعنوان ماهية الدعوى الإالتمهيدي 
تكلمنا عن خصائص الدعوى  :المطلب الثانيدارية و ول تكلمنا عن مفهوم الدعوى الإالمطلب الأ
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الثاني متبعين الخطة ول و ا طريق التحليل تبين في الفصل الأمأنواعها أالمطلب الثالث عن و 
منا عن الشروط ول تكلنوني لرفع الدعوى وفيه المبحث الأول بعنوان النظام القاتية الفصل الأالآ

المبحث الثالث تكلمنا فيه عن لثاني تكلمنا عن الشروط الخاصة و العامة لرفع الدعوى والمبحث ا
عنوان وقف التنفيذ في المادة  حتت اءما المبحث الثاني جأالفصل فيها الدعوى و  جراءات رفعإ

دارية والمبحث الثاني ل جاء فيه وقف تنفيذ القرارات الإو دارية وتضمن مبحثين المبحث الأالإ
 .داريةحكام الإالأالقرارات و جاء فيه وقف تنفيذ 

  
 



 

  :مبحث تمهيدي
 ماهية الدعوى الإدارية
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 الإداريةمفهوم الدعوى  :الأولالمطلب 

هيا و في الأخير سنقوم في هذا المطلب التكلم عن تعريف الدعوى الإدارية تعريفا تشريعيا وفق
 .تعريف متفق عليه

 ي للدعوى الإداريةتشريعالمفهوم ال: الأولالفرع 

 أنخصوصا على الرغم من  والإداريةمباشرا للدعوى القضائية  لم يقدم التشريع تعريفا        

 الإعلانمن  8وهكذا نصت المادة ,القضاء  إلىالمواثيق والدساتير فتئت تؤكد على حق اللجوء 
 أنلكل شخص الحق  :ق عليه من الجمعية العامة على ما يليدالمصا الإنسانالعالمي لحقوق 

التي منحه له  الأساسيةفيها اعتداء على الحقوق  أعمالمن  لإنصافهالمحاكم الوطنية  إلىيلجا 
 .القانون 

يلي  منه على ما 139ن في نص المادة أكما جاء في الدستور الحالي قطعا بهذا الش      
 1.الحريات  تحمي السلطة القضائية المجتمع و

 للدعوى الإدارية  يهفقالمفهوم ال: الفرع الثاني

 :لم يتفق الفقه حول تعريف الدعوى فهناك عدة اتجاهات        

 :الاتجاه التوحيدي: أولا

 فإذان الحق يظل ساكنا نفصال بينهما لأإة ولا الدعوى والحق يشكلان وحد أنتجاه يرى هذا الإ 
  .عتدي عليه تحرك لدفاع عن نفسهأ 

  :الانتقادات 

 ضائية المستقلة عنه والحماية القنه يخلط بين الحماية القانونية كعنصر مكون للحق أ. 
 الدعوى من حيث السبب والمضمون فسبب ي الحق الموضوعي يختلف عن الحق ف

عتداء الإسبب الدعوى فهو نزاع قائم نتيجة  ماأ ,مادي أوالحق الموضوعي هو تصرف قانوني 

                                                           

 .121.122 صص , 2005 ,لجزائرا ,عنابة,النشر  دار العلوم و, الوجيز في المنازعات الإدارية , محمد الصغير بعلي1 
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من حيث مضمون الحق قد تكون حق شخصي وهو الحصول على  إماعلى الحق الموضوعي 
 .1الانتفاع  أوحق عيني وهو الاستعمال  أو أداء
 الشخصي  تجاهالإ  ثانيا

لذي تحميه فهي حق عن الحق الموضوعي االدعوى هي حق مستقل  أنتجاه يرى هذا الإ
 بأنهختلفوا حول تعريف هذا الحق فمنهم من عرفه إالدعوى ولكنهم 

 القضاء فعلا للحصول على حكم إلى ءبالالتجاوذلك ,هي المطالبة القضائية  الدعوى 

 :الانتقادات 

 ستخدامهاإبوسيلة  أوتجاه يعرف الدعوى بالمطالبة القضائية هذا الإ أن. 
 ستعمالا للحق في إالقضاء  إلىدعاء تحمل الإ إجرائية أداةالطلب القضائي هو  إن

 .الدعوى 
ستعمال ا  و الوسيلة القانونية في تحريك و  حق الشخص بأنها ويعرفها الدكتور عمار عوابدي

الموضوعية  و الإجرائية عد القانونية الشكلية وا المختص وفي نطاق مجموعة من القو  القضاء
 الإدارية الأعمالمصلحة بفعل  أوالمطالبة بحماية حق  أوالمقررة للمطالبة بالاعتراف بحق ,

 الناجمة عنها  الأضرار إصلاح و بإزالتهاغير المشروعة 

 للدعوى الإدارية  متفق عليهالتعريف ال: ثالثا

السلطة  إلىو وسيلة قانونية يستطيع بواسطتها صاحب الحق اللجوء  أداةكانت الدعوى  إذا     
ف فيها ر ط الإدارةخضع المنازعات التي تكون أام الجزائري قد ظن النإف القضائية لحماية حقه

طرفا  الإدارةلذا فان الفرد المتضرر في منازعة تكون  الإداري قضاء مختص هو القضاء  إلى
 .الإداريةفيها تتحقق بالتباع صاحبه طريق الدعاوي 

يتمكنون بموجبه من  للأفرادهي حق شخصي مقرر قانونا  الإداريةا فان الدعوى وبهذ    
 2العامة الإدارةستعمال سلطة القضاء لحماية حقوقهم وحرياتهم من اعتداءات إ
 

                                                           

 .71ص 2010،  جتهاد القضائي بسكرة الجزائرمطبوعات مخبر الإ،  الأعمال الإدارية ومنازعاتها ,عززي الزين1 
 .73ص,نفسهمرجع  1
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و مصلحة من أة بحقه عند المساس بحق من حقوقه وهي حق الشخص للجوء للقاضي للمطالب
 .1المشروعة  مصالحه

 الإدارية ى ص الدعو ئخصا :المطلب الثاني

ها من المراكز كغيرها بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غير  الإداريةتتميز الدعوة    
 2لها  ةالقانونية المشابه

 قضائية ى دعو  الإدارية ى الدعو  : الأولالفرع 

جهة قضائية تابعة لسلطة  أمامترفع  لأنها إداري طعن  أولم ظمجرد ت الإدارية ى ليست الدعو 
توجه وترفع  إنماعلى اختلافها  الإداريةبينما الطعون  ,مجلس الدولة( الإداريةالقضائية)المحكمة 

 .وصائيا أو, ولائيا أو ,تابعة لسلطة التنفيذية سواء كان الطعن رئاسيا إداريةجهة  أمام

 الإداريةى ف طبيعة ومراكز الخصوم في الدعو ختلاإ: الفرع الثاني

وهذا ,ة والهدف من حيث الصف الأطرافمساواة بين للاا مبدأعلى  الإدارية ةتقوم الخصوم
 الإدارةمتيازات السلطة العامة وتحقيقها للمصلحة العامة وبهذا تكون ا  اهر و ظلم الإدارةلحيازة 

في  الإدارةالامتيازات التي تملكها  أهمومن ,العاديين  الأفرادسما من مراكز ا  دائما طرفا ممتاز و 
 : ما يلي الشأنهذا 

 الإدارية ى في مرحلة تحريك ورفع الدعو  الإدارةمتيازات إ: أولا

 الإداري تخاذ القرار إدفاع على حقوقها في سلطة لالعدالة ل إلىغير ملزمة باللجوء  الإدارة إن
القضاء لدفاع  إلىاللجوء  إلاالعاديين فليس لهم  الأشخاص إما ,الجبري لقراراتها ذنفيوسلطة الت,

 .3عن حقوقهم ومصالحهم

                                                           
)شروط رفع الدعوى وأجالها وتقديم  الإجراءات المدنية والإداريةمداخلة في إطار شرح أحكام قانون  ,حميدي محمد أمين 1

 .4ص , 2008/2009,لف محكمة عين الدفلىمجلس قضاء الش ,)المستندات
  22,ط  ,2ج , ,ديوان المطبوعات الجامعية دارية في النظام القضائي الجزائري العامة للمنازعات الإالنظرية  عمار عوابدي 2
 . 270ص ,2003 الجزائر, 
 .271ص  ,مرجع نفسه   3
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 الإثباتفي مرحلة  الإدارةمتيازات إ : ثانيا

على الفرد المدعي نظرا لتطبيق قرينة و سلامة  الأحيانيقع في غلب  الإثباتعبئ  إن   
 إثباتعليه  الإدارية الأعمالحتى العكس ومن يدعي عدم صحة  ,الإدارية الأعمالوصحة 
 .العكس 

يتماشى حقيقة  أنعناصر ذات طابع قانوني فالقانون يجب  على  الإثباتولا ينصب عبئ    
ذات نوعية واحدة  بق بقوة على كل النزاعات التي هيية لكنه يطالواقع أوو الحاجة الملموسة 

 .وهنا نجد ميدان تطبيق القاضي 

على المدعي و نجد تبرير هذه القاعدة في  الإثباتيقع عبئ  الإدارية الإجراءاتوفي        
يجد نفسه  أنسلطة المبادرة التي يملكها المدعي فالدعوى نتيجة لنشاط المدعي فالمدعي عليه 

القضاء و الذي يود الاستجابة له في ادعائه  أمامالقاضي بفعل المدعي فمن يطرح ادعاء  أمام
 .1 بالإثبات الإتيانيجب عليه 

 الإداري في مواجهة سلطة القاضي  الإدارةمتيازات إ:ثالثا 

العاديين  الأشخاصمع ضعف مقارنة أو  أضيق الإدارةفي مواجهة  الإداري سلطة القاضي  إن   
التعويض نظرا  أوفحص المشروعية  أوالتفسير  أو الإلغاء ىإل الإدارةفلا يملك في مواجهة ,

من القاضي  أوامرحظر توجيه  ومبدأ,لطات سالفصل بين ال مبدأوابط محددة منها ضلقيود و 
 أما ,الجديد قد خفف هذه القيود نوعا ما الإجرائيالقانون  أنوالحلول محلها رغم  للإدارة الإداري 

 .2فسلطته واسعة جدا ولذلك تختلف الصفة التنفيذية لكل منها  الأفرادفي مواجهة 

 القضائية  الأحكامفي مرحلة تنفيذ  الإدارةمتيازات إ : رابعا

 الإداري بجملة من الامتيازات حماية للمصلحة العامة ولهذا لا يجوز للقاضي  الإدارةتتمتع     
متنعت عن إ إنيفرض عليها غرامة تهديدية  أوبعمل معين  الإدارة يأمر أنعام  كأصل

خلالاتدخلا منه في سلطاته و  إحالةلا يتعبر في هذه  نلأالقضائية  لأحكامهمتثال الإ  بمبدأ ا 
                                                           

 ,2005 ,الجزائر ,دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع, الإداريةفي المنازعات  الإثباتمبادئ ,حسين بن شيخ اث ملويا  1
 .69ص 
 .74مرجع سابق ص  ,عزري الزين  2
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حقق هذا  08/09 والإداريةالمدنية  الإجراءاتولكن المشرع في قانون  ,الفصل بين السلطات
متنعت عن إ نإ الإدارةع غرامات تهديدية على يتوقب الإداري السابق وسمح للقاضي  دأالمب

فهو يملك الكثير  الأفرادفي مواجهة  إمايستخدم طرق التنفيذ الجبري  أنانه لا يمكنه  إلاالتنفيذ 
 .الأفرادالقضائية جبريا  ومباشرا ضد  الأحكامتنفيذ  إمكانيةمن السلطات مع 

 الإدارية ى انون الموضوعية المطبقة في الدعو الطبيعة الخاصة للقواعد الق: الفرع الثالث

 لأفرادإليه امستقل عن القانون الذي يحتكم  ون ناالعامة بق الإدارةالمشرع الجزائري خص  إن       
العامة الذي يختلف كليا  الإدارةلتنظيم عمل وسير نشاط  أصلاوالتي وجد , الإداري وهو القانون 

 .زدواج القانون إوذلك بحكم اخذ المشرع بنظام  الأفرادعن عمل ونشاط 

 الإدارية ى الدعو  لأهدافالطبيعة الخاصة : الفرع الرابع

ن إقوق والحريات والمصالح الفردية فحماية الح إلىكانت الدعوى العادية تهدف  إذا     
حماية المصلحة العامة في الدولة عن طريق  إلىذلك تهدف  إلى بالإضافة الإداريةالدعوى 

هي دليل على  الإداريةفالدعوى  ,للإدارةالشرعية ضد كل تعسف  ومبدأحماية النظام القانوني 
بتالي فهي تستهدف حماية وسلامة وشرعية النظام للقانون ولرقابة القضاء و  الإدارةخضوع 

 .بصفة خاصة  الإداري ل القانوني للدولة بصفة عامة وشرعية العم

 الدعوى  لإجراءاتالطبيعة الخاصة : امسالفرع الخ

القضائية  الإجراءاتبمجموعة من الخصائص تميزها عن  الإداريةالقضائية  الإجراءاتتتسم 
أن ى إللقد ذهب الفقه ,شفويا  أوسواء كان مصدرها كتابيا , )المدنية والتجارية(الأخرى 

جراءاتعموما  الإدارية الإجراءات  الآتيةخصوصا وتطبعها الخصائص  الإلغاءالدعوى  وا 
 1 تيكالآوسوف تعرض ,البساطة وقلة التكاليف ,الشبه سرية  ,وريةظالح ,كتابةال

  :جراءات كتابيةإ: أولا

ذاتكون مكتوبة  أنجراءات التقاضي إفي  الأصل‘على ما يلي  إم   إمن ق 9 تنص المادة   وا 
 الإداريةالقضائية  الإجراءاتن إف والإداريةكانت هذه القاعدة تسري على جميع الدعاوي المدنية 

                                                           
 .122ص  سابقرجع م الوجيز في المنازعات الإدارية,,محمد الصغير بعلي 1
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لا تمثل الشفاهة فيها سوى مظهرا حيث ,الكتابية بصورة تكاد تكون تامة  ىعليها السم ىتطغ
 14تنص المادة  إذق ا م ا(14,815بموجب عريضة مكتوبة )م إلاستثنائيا فالدعوى لا تفتح إ
 أوالضبط من قبل المدعي  بأمانةالمحكمة بعريضة موقعة ومؤرخة تودع  أمامترفع الدعوى ’

من خلال  إلاوعملية المرافعة لا تكون  الأطرافمحاميه بعدد من النسخ يساوي عدد  أووكيله 
ق    820, 21,70)م’ الأطرافالمذكرات و المستندات والوثائق المكتوبة والمتبادلة بين مختلف 

 .) إم إ 

ذا    ستثنائيا و لذا إن ذلك يكون إاتهم الشفوية فظملاح إبداء طرافللأما خول القانون  وا 
تقديم  إلىيمكن على القاضي دعوة الخصوم  'التي تنص على, 265الضرورة كما ورد في م 

هناك  أن أو,ي ر ذلك ضرو  أناثبت له  إذابشان الوقائع  أوتوضيحات بشان مسائل قانونية 
الوثائق  إلى الإشارة أيضاوالتي تنص على يتضمن الحكم  889في م  ينكما هو مب أو'غموض

محافظ الدولة وعند  إلىالقاضي و  إلى انه يمكن الاستماع إلىو النصوص المطبقة ويشار 
كما ,من الرئيس  بأمركل شخص يمكن سماعه  إلىممثيليهم وكذا  الخصوم و إلىالاقتضاء 
نه يحيل القاضي المقرر وجوبا ملف القضية مرفقا بالتقرير و الوثائق أعلى  897نصت م 

ستلامه إجل شهر واحد من تاريخ ألدولة لتقديم تقريره المكتوب في محافظ ا إلىالملحقة به 
القاضي المقرر بمجرد  إلىالملف و الوثائق المرفقة به  إعادةالملف يجب على محافظ الدولة 

  .المذكور الأجل ءنقضاإ

النيابة العامة )محافظ الدولة (لتقريرها كتابة  إلىكتابيا بعد التقدم  إلاالحكم لا يكون  أن كم
 1ق ا م ا ( 846)م

 جراءات تحقيقية إ: ثانيا

الدعوى  لأطرافالمدنية حيث يكون  الإجراءاتتهامي الذي يطغى على لإع اخلافا للطاب
القضائية  الإدارية الإجراءات نإبصورة يكون فيها القاضي حكما ف سلطات واسعة وتسييرها

في توجيهه وتسيير الدعوى  الإداري و التحقيق نظرا لدور القاضي ,ستقصائي تتميز بطابعها الإ
 .الإدارية

                                                           
  123مرجع سابق ص , داريةالإالوجيز في المنازعات  ,محمد الصغير بعلي  1
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في المبادرة في  الأموريتمتع بسلطات معتبرة حيث يكون له زمام  الإداري ن القاضي إهكذا ف و
 : عوى مختلف مراحل الد

 .بالتبليغات  يأمرعقب رفع الدعوى هو الذي -

 يأمرها و الإدارةيطلب من  أنحيث يمكنه  ,العامة بالإدارةفي مرحلة التحقيق يمكنه الاتصال -
بتقديم المستندات التي يراها لازمة للتحقيق في القضية رغم بعض القيود و الصعوبات التي قد 

 .المهنة الأسرارتحد من ذلك في حالة 

 1 .كون القضية مهيئة للفصل فيها مدىسلطة التقدير  الإداري في مرحلة الحكم تعود للقاضي -

 وريةضجراءات حإ:ثالثا

لا يستطيع الفصل في  الإداري القاضي  أن إيبخاصية المواجهة  الإدارية الإجراءاتتتسم 
و مناقشته و تقديم ,الطرفين فرصة الاطلاع عليه  لأحد يسرمستند لم يت أساسعلى  الدعوى 

و نظرا  إم  إمن ق  3كما تشير الفقرة  ,حق الدفاع لمبدأ إعمالاو ذلك كله  بشأنهالملاحظات 
يكون كل يفصل في القضية  أنقبل  الإداري ن القاضي إف الإدارية لإجراءاتطبيعة الكتابية ل

 الإجراءاتالردود حيث تكون ودفوعه من خلال تبادل المذكرات و من الطرفين قد قدما مذكرته 
 .2تغيب  أوالمدعي عليه بعريضة طلبات المدعي سواءا حضر  خبارإبمجرد تبليغ و  وريةضح

 جراءات شبه سريةإ :رابعا

تتعلق بالدعاوي التي يدور  الإدارية فالإجراءات,ت لا سرية الحكم اوتعني  بالسرية الجلس     
و محكوم في ,مغلق  إداري قانونية تحضر وتنفذ في محيط  أومادية  أعمالالنزاع فيها حول 
 .و ضوابط السرية التي تتطلب المصلحة العامة  بإجراءاتبعض الحالات 

لاسرا  لإجراءات إتماماولا نفهم من هنا السرية     ورية فالقاعدة ضالمواجهة الح لمبدأ أصبح وا 
هي تتميز بصفة ف الإداري في القضاء  أماادي عليه القضاء الع أمامتكون الجلسات تدار  أن

 أطرافيقتصر على  الإجراءاتالعلنية في هذه  ورية وضالح المواجهة و مبدن أعامة بالسرية و 

                                                           

 .123ص ,مرجع سابق , الوجيز في المنازعات الإدارية,محمد الصغير بعلي 1 
 .124ص , مرجع نفسه2 
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النطق بالحكم فيكون في جلسة علنية  إماوتحاط بشبه سرية في مواجهة الغير الدعوى فقط 
 .سرية  أوكانت الجلسات السابقة علنية  إذابغض النظر عما 

 سريعة وليس لها اثر موقف  الإداريةت الإجراءا:خامسا

إن الإجراءات القضائية الإدارية هي إجراءات سريعة وبسيطة، وقليلة التكاليف بالقياس إلى     
الإجراءات القضائية العادية، فتولي القاضي تسيير إجراءات الدعوى القضائية الإدارية يؤدي 

 فيق والوثائق ويخفف من الصيغ والقيود الشكلية التي تكثر إلى التخفيف من تراكم وتعدد الأورا
 . ظل الإجراءات القضائية العادي

يستشف ويستنتج ذلك بصورة واضحة من قراءة وتحليل المواد القانونية الإجرائية  و      
والفصل في الدعاوى القضائية الإدارية في النظام القضائي ,المتعلقة بتنظيم كيفيات النظر 

الجزائري، ويدعم كل من المشرع والفقه والقضاء خاصية البساطة والسهولة والسرعة وقلة 
التكاليف في إجراءات الدعوى الإدارية، نظرا لطبيعتها الموضوعية، ونظرا لكونها تستهدف 
بالإضافة إلى حماية حقوق الإنسان من إعتداءات السلطات العامة الإدارية إلى حماية 

 .12ي المجتمع والدولة وحماية شرعية أعمال الإدارة العامةالمصلحة العامة ف

 الإداري لا تحول دون تنفيذ القرار  أنها آيثر موقف أليس لها  الإدارية الإجراءات أنكما    
عندما قيامها بسير  الإدارةذلك لكون  ن يثبت العكس وأ إلىفترض الصفة المشروعة فيه ا  و 

نماالمرافق العامة لا تخضع للقانون العادي  شى وضرورات سير المرافق للقانون الخاص وتتما وا 
في علاقتهم فيخضعون لقواعد ق  الأفراد أمامتيازات السلطة العامة إستعمال إنتظام و إالعامة ب

 .خ 

طبقا للمادة ,وقف التنفيذ  إلىعليه اللجوء ن المتضرر من القرار من وقف التنفيذ إوبالتالي ف   
تنفيذ  الإداريةالمحكمة  أمامتوقف الدعوى المرفوعة  حيث جاء فيها لا 2الفقرة  إم إق  233

 .ينص القانون على خلاف ذلك إذا لم  هيالقرار المتنازع ف

                                                           

رالمركز الجامعي بالنعامة الجزائ , مجلة منازعات الأعمالالدعوى الإدارية في النظام القضائي الجزائري عبد المالك طيبي,   1
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 1الإداري بناءا على طرف المعني بوقف تنفيذ القرار  تأمر أن الإداريةنه يمكن للمحكمة أغير   

 الإداريةالدعاوي  أنواع: المطلب الثالث

عدة  إلى الإداريةتصنف الدعاوي  08/09 الإداريةمدنية و لا الإجراءاتوفقا لقانون      
 فحص المشروعية دعوى التفسير دعاوي القضاء الكامل  الإلغاءدعوى : نذكر منها أصناف

ن المنظومة التشريعية السارية المفعول إف 7م السابق وفقا للمادة  إكما كان الحال في ق 
 : والمتمثلة في ما يليومجلس الدولة  الإداريةالمحاكم  الإداري بالنسبة للقضاء 

 الإداريةالمحاكم : الأول الفرع

 :على ما يلي  الإداريةبالمحاكم  1998ماي  30المؤرخ في 98/02من القانون رقم  2تنص م 

يحددها عددها  الإداريةكجهات قضائية للقانون العام في المادة  الإداريةالمحاكم  أتنش
 2.عن طريق التنظيم  الإقليميواختصاصها 

هيا  الإداريةالمحاكم  15/02/2008المؤرخ في  08/09من ق ج م ا  800تنص م  و    
درجة بحكم قابل  وآخر أولتختص بالفصل في  الإداريةجهات الولاية العامة في المنازعات 

المؤسسات  إحدى أوالبلدية  أوالولاية  أوللاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة 
ص اختصن النصين السابقين قد عقد الإومن ثم فاء,طرفا فيها  الإداريةالعمومية ذات الصبغة 

المادة  أن(كما الإلغاءدعوى ا فيها   )بم الإداريةفي جميع المنازعات  لالولاية العامة للفص أو
حينما نصت  الإلغاءبدعوى  الإداريةختصاص المحاكم إصرة على تاءت متعلقة ومقج 801

 :كذلك بالفصل في الإداريةالمحاكم تختص :3على ما يلي 

والدعاوي التفسيرية ودعاوي فحص المشروعية الصادرة  الإداريةالقرارات  إلغاءدعاوي  .1
 :عن 

                                                           

رسمية  ، جريدة 2008/ 25/02المؤرخ في الإدارية  و قانون الإجراءات المدنيةمن  833المادة  08/09القانون 1 
 96ص  ,2الفقرة ,2عدد

                                1998، سنة .37متعلق بالمحاكم الإدارية ، جريدة رسمية عدد 30/05/1998مؤرخ في ،  98/02من القانون  2المادة  2
 133ص  ,2009,عنابة ,دار العلوم للمشر و التوزيع  , داريةالوسيط في المنازعات الإ, محمد الصغير بعلي3 
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  الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة على مستوى الولاية. 
  للبلدية  الأخرى  الإداريةالبلدية والمصالح. 
 .دعاوي القضاء الكامل  .2

 .القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة

التي تحتل مكانة مهمة من بين بقية  الإلغاءدعوى  إلىوسنحاول التطرق في هذا الفرع     
ختصاصات الغرف إن المشرع قد جمع بين أونلاحظ من خلال قراءة المادة   , الإداريةالدعوي 
يضيف هذه  أندون  الإداريةالمحاكم  إلى وأحالهاالمحلية  الإداريةوالغرف  ةالجهوري الإدارية
مستوى كل على  النوعي بذلك يكون لها نفس الاختصاص و, ةمحلي أوجهوية  إلى الأخيرة

والتفسير وفحص المشروعية للقرارات  الإلغاءبدعاوي  801ل م  الوطن فهي تختص طبقا
الصادرة عن الولاية والمصالح الغير ممركزة على مستوى الولاية والبلدية والمؤسسات العمومية 

المشرع لعدم التمييز القرارات الصادرة عن الولاية  أحسنوهنا قد , الإداريةالمحلية ذات الصبغة 
مهم وهو تقريب العدالة من  مبدأعليه وهذا يحقق  الأمركان كما  ,بجهة قضائية خاصة

بحيث وفي نفس المادة والفقرة نص  المبدأالمساس بهذا  أعادلكن المشرع سرعان ما المواطن 
ة غذات الصب الإداريةتنظر في الدعاوي المرفوعة ضد القرارات  الإداريةالمحاكم  أنعلى 
 1فقط دون المؤسسات العمومية الوطنية  الإدارية

 الإلغاء دعوى : أولا

 إلغاءوتستهدف  إداريةهيئات قضائية  أمامتلك الدعوى التي تحرك  أنهاوتعرف على       
من القرار يطلب من  فالمتضرر وعليه,لمخالف للقاعدة القانونية ا النافذ و الإداري القرار 

والحكم المنفردة  بإرادتهاالصادر  الإدارةالقيام بمراقبة مدى مشروعية قرار  الإداريةالمحكمة 
مبدأ ترام حإغاية مثلى في تحقيق  الإلغاءوى وبذلك تستهدف دع,جزئيا  آويا لك بإلغائه

                                                           
مجلة المنتدى , 08/09دارية قانون الإجراءات المدنية والإظل ختصاص القضاء الاداري في قواعد إ ,ماجدة شاهيناز 1

 .240ص  ,جامعة بسكرة ,العدد الخامس,القانوني 
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 بالإضافة الإدارةوحرياتهم من تعسف  الأفرادالمشروعية وحماية الصالح العام وضمان حقوق 
 1.الدفاع عن المصلحة الذاتية للطاعن  إلى

و القواعد الموضوعية  الإداريةو القواعد  الإداريةيجب الخلط بين النظام القانوني للمنازعة  لا   
ن كل من النظام القانوني و القواعد الموضوعية غير ,وبدون شك فإ الإداري التي تشكل القانون 

 أنو يرتبطان بعلاقة قانونية بمعنى علاقة بين حامي ومحمي وبمعنى ,منفصلين عن بعضهما 
 .2الإداري حترام القواعد الموضوعية للقانون يحمي إ الإداريةالنظام القانوني للمنازعة 

تنصب  الإداري من طرف القضاء  الإداريةوسيلة لرقابة المشروعية  الإلغاءو تشكل دعوى      
 3لقبول هذه الدعوى يجب توفر جملة من الشروط و  ,غير مشروع إداري على قرار 

دعوى عينية  أنها ودعوى تتعلق بالنظام العام  أنهاهما  أساسيتينوتتميز هذه الدعوى بخاصتين 
: 

 :ام العام ويترتب على ذلك نتيجتيندعوى تتعلق بالنظ أنها (1
 4.نص خاص  إلىدون الحاجة  الإداريةالقرارات  لإبطالدعوى مقررة  . أ

حيث يعد هذا التنازل باطلا ولا اثر  الإلغاءدعوى  إلىعدم جواز التنازل مقدما عن اللجوء ب. 
 .له 

يصرف النظر عن الحقوق  إداري دعوى عينية موضوعها المنازعة في مشروعية قرار  . ب
 :الشخصية لرافع الدعوى ويترتب على ذلك نتيجتان 

 .تتمتع بحجية مطلقة  الإداريةالصادرة ببطلان القرارات  الأحكام أن . أ
ولو كان غير  الإداري يتمسك بالحكم الصادر ببطلان القرار  أنشخص  أيستطاعة إب . ب

 .1رافع الدعوى 
                                                           

 منشورة , جامعة تيزي وزو,رسالة لنيل درجة دكتوراه في الدولة , داري في الجزائرإختصاص القضاء الإبوجادي, عمر  1
 .99ص , 2011

2
 René Chapus droit de contentieux administratif, 9 édition, monchrestien, 2001, p 7 . 
3
 Andrè de Laubadère et autre le droit administratif 16 èdtion , L.G.D.J, p p 110.112. 

 97ص  ,الجزائر، بدون سنة ,ومة للنشر التوزيعھدار ،داريةالمنازعات الإعبد القادر عدو  4
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 لغاء دعوى الإ  / شروط1

وهي شروط تتعلق بالطاعن محل الطعن  الإلغاءلقبول دعوى  توفرهاهناك عدة شروط ينبغي 
 : كالأتيالدعوى الموازية  يتم شرحها  نتفاءإالإختصاص المسبق الميعاد  الإداري التظلم 

نه لا أعلى  إج  م إمن ق  1ف  459تنص م :  الشروط الواجب توفرها في الطاعن . أ
ومصلحة في ذلك ونفس  وأهليةلم يكن حائزا لصفة  القضاء ما أماميرفع دعوى  أن لأحديجوز 
لم تكن له صفة  ام شخص التقاضي  لأيحيث لا يجوز  إم   إق  1ف  12ون م ممض

 أونعدام الصفة في المدعي إيثير القاضي تلقائيا ,; محتملة يقررها القانون  أوومصلحة قائمة 
 .2ما اشترطه ق إذا الإذنه كما يثير انعدام يلالمدعي ع

 المسبق  الإداري شرط التظلم  . ب

 بأنهالفقه عرفه  أن إلاالجديد كسابقته  إم  إفي ق  الإداري لم يعرف المشرع الجزائري التظلم 
جل مراجعة العمل أمن المختصة  الإداريةالسلطة  إلىشكوى ترفع من قبل المتظلم  أوطلب 
 أمامرئاسي يرفع  إداري تعديله وهو نوعان تظلم  أو إلغائه أوبسحبه  إما ,المتظلم منه الإداري 

 نفسه  الإداري مصدر القرار  إمامولائي يرفع  إداري در القرار وتظلم مص

خلال شهرين من تبليغ القرار  الإداري رفع التظلم  أجالق ا ج م ا  278لقد حددت المادة      
قد غيرت مواعيد  إم  إق 830للرد عليه لكن م  لإدارة أشهر 3نشره و مدة  أوالمطعون فيه 

على شهرين لرفع  أبقت و أشهر 3جل الرد عليه بدل من أ شهرين من للإدارةالتظلم حيث منح 
 .نشره  أوالتظلم وذلك من تاريخ تبليغ القرار  

 
 
 

 : .شرط الميعادج 

                                                                                                                                                                                           
 .98ص  سابقمرجع عبد القادر عدو،   1

 .51ص  ,، عنابة ، الجزائر   2011، دار العلوم للنشر والتوزيع ، طبعة  المحاكم الاداريةمحمد الصغير بعلي 2 
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 04خلال  إلا نفاآيرفع الطعن المشار ليه  أننه لا يقبل أ 2م  ف   إمن ق  169نصت م 
الجزائري في ق تبناه المشرع  الشيءفس ننشره  أوالتابعة لتبليغ القرار المطعون فيه  أشهر
يسري من تاريخ التبليغ   أشهر 04ب  الإداريةالمحاكم  أمامجل الطعن أيحدد  829م  08/09

و التنظيمي أمن تاريخ نشر القرار الجماعي  أوالفردي  الإداري الشخصي بنسخة من القرار 
 1ويعتبر شرط الميعاد من النظام العام 

يسلكه طالب  أنيمكن  أخرويعني عدم وجود طريق  : الموازية الدعوى شرط انتفاء د. 
 :ولها شرطان  الإبطالمن دعوى لكي يحصل على نفس النتائج المراد تحقيقها  الإبطال

 يكون الطعن قضائيا  أنيجب  
 2يكون الطعن نتيجة لتلك التي يحققها الطعن لتجاوز السلطة  أنيجب  

 : بالإلغاءالشروط الواجب توفرها في محل الطعن ه.

 يتضمن الطعن  أنيجب : مختصة إداريةسلطة  إييتعلق الطعن بقرار صادر عن  أن
في الشكل الذي يحدده القانون عن  الإدارة إفصاحوالذي يقصد به , إداري على قرار   بالإلغاء
مركز قانوني معين  إحداثالملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد  إرادتها

 إذا إداريابتغاء مصلحة عامة والقرار يعتبر إ إليهوكان الباعث ,متى كان ممكنا وجائزا قانونا 
 .800و  07صدر عن سلطة مختصة والمحددة في المادتين 

 يكون  أنويقصد بذلك  :  القانونية لآثارهيكون القرار محل الطعن نهائيا ومنتجا  أن
تدخل  إلىالمنفردة دون حاجة  بإرادتهاالمختصة قد صدر  الإداريةالقرار الصادر عن السلطة 

 .3الإداريةتملك سلطات تستخدمها لتنفيذ قراراتها  الإدارةجهة لغرض تنفيذه كون  أي

                                                           

 . مرجع سابق ق إ ج م إ 829المادة 1 
 .18ص , 2006, 2ط ,ديوان المطبوعات الجامعية المنازعات الادارية شروط قبول الدعوى قانون خلوفي رشيد  2

 .139ص مرجع سابق  المحاكم الاداريةمحمد الصغير بعلي 3 
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 دعوى التفسير  :ثانيا 

رفع من ذوي المصلحة الدعوى القضائية التي تحرك وت أنهايمكن تحديد معناها على    
الغامض المترتب عنها نزاع  أوالمبهم  الإداري القانونية التي تنصب على التصرف القانوني 

 إم  إمن ق  800نصوص عليها في المادة الم الإداريةالجهات  إحدىجدي الصادر عن 
 لالمعنى الحقيقي و الصحيح للعم إعطاءير من القاضي الفاصل في دعوى التفس ويطلب1

 : المطعون فيه ويمكن رفعها بطريقتين الإداري القانوني 

 لمن له صفة ومصلحة كما هو الحال في جميع الدعاوي  إمكانيةهي :  الطريقة المباشرة
 .الإداريةالمحكمة  أمامير يرفع دعوى التفس أن الإدارية ية والقضائية العاد

 ير حيث تقوم جهة دعاوي التفسقة السائدة في تحريك وهي الطري : ر مباشرةالطريقة الغي
مرتبط ومهم بالنسبة للدعوى  إداري في قرار  الإبهامالقضاء العادي في حالة الدفع بالغموض و 

وحينئذ  الإداريةعلى المحكمة  الأمر بالإحالة الأطرافبمطالبة  أمامهاالمطروحة  الأصلية
ون فيه طالمعنى الحقيقي و الواضح للقرار المع إعطاء حين إلىيتوقف الفصل في الدعوى 

 بالتفسير 
 دعوى فحص المشروعية : ثالثا
بالطريقتين نفسهما المتعلقتين  الإداريةالمحاكم  أمامهي تلك الدعاوي القضائية التي ترفع      

ن لمنصبة على القرارات التي تصلح لأالقضائية ا الإحالة أوبدعوى التفسير الطريقة المباشرة 
بالنظر و الفصل في دعوى فحص  الإداريةحيث تختص المحكمة  الإلغاءتكون محلا لدعاوى 
 .الإداريةت المحلية االصادرة من السلط الإداريةرارات وتقدير المشروعية الق

 الإداري و عدم مشروعية القرار أي في هذه الدعوى في مدى مشروعية وتحدد سلطة  القاض   
 .2المقتضى عليه  ءذلك يكون في حكم قضائي جائز لقوة الشي إعلانالمطعون فيه و 

 

                                                           
 . مرجع سابق 08/09القانون رقم  1

 .85ص ,مرجع سابق , الوجيز في المنازعات الإدارية,الصغير بعلي حمد م2 
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 دعوى التعويض : رابعا
قاضي بسلطات لاالقضاء الكامل التي يتمتع فيها  الدعاوي  أهمدعوى التعويض من  رتعتب    

 أوالمادية  الإدارية الأعمالالمترتبة على  الأضراركبيرة  ويهدف المطالبة بالتعويض وحيزا 
 .القانونية 

الواردة في  الإداريةكانت الجهات  أياحصريا بدعوى التعويض  الإداريةة كمحمتختص ال   
 .منه طرف فيها 800المادة 
بتوافر مجموعة من الشروط ليحكم القاضي  الإداريةالمحكمة  أماموتقبل دعوى التعويض     

 .1المخاطر أساسعلى  أو لخطأ ا أساسعلى  سواء الإداريةبقيام المسؤولية 
 دعاوي القضاء الكامل : خامسا

 الإداريةختصاص المحاكم على الإ أخرهافي  إم   إق  802و  801تنص كل من م    
وتتمثل في ,القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة  يحسب الحالة ب ,ومجلس الدولة
نتخابية ومنازعات الترشح وقائمة والتي تتضمن منازعات القائمة الإ نتخابية المحليةالمنازعات الإ

ضافةمكاتب التصويت ومشروعية عمليات التصويت  أعضاء منازعات الضريبية  إلى وا 
 .ومنازعات الصفقات العمومية

قانون الصفقات العمومية نظم في  أما 16/10الانتخابية في القانون  الأحكام حيث نضمت
 15/2472القانون 

 مجلس الدولة : الفرع الثاني

 3ونهائيا في ابتدائيإ على ما يلي يفصل مجلس الدولة  89/01من القانون  9تنص م  

  و الفردية الصادرة عن السلطات أالمرفوعة ضد القرارات التنظيمية  بالإلغاءالطعون
  .نظمات المهنية الوطنيةمالمركزية والهيئات العمومية و ال الإدارية

                                                           

 .219-218 ص ص. مرجع سابق , الوسيط في المنازعات الادارية ,محمد الصغير بعلي1 
 230.242 ص ص , نفسه  مرجع2 
ر ج .و تنظيمه وعمله  المتعلق بتنظيم مجلس الدولة ,30/05/1998,مؤرخ في  98/01القانون العضوي من  9المادة  3

                                                                                                             .  37رقم 
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 ختصاص إالقرارات التي تكون نزاعاتها من ير ومدى مشروعية الطعون الخاصة بالتفس
 .مجلس الدولة 

  :على ما يلي إم  إمن ق  9تنص م و 
و التفسير و تقدير  الإلغاءبالفصل في دعاوي  أخيرةو  أولىرجة يختص مجلس الدولة كد

 .المركزية  الإداريةات طعية في القرارات الصادرة عن السلالمشرو 
ص خاصة وعليه فقط تم توسيع المخولة له بموجب نصو كما يختص بالفصل في القضايا     

التي تختص بها  الإداريةختصاص مجلس الدولة وبناءا عليه تتمثل الطعون و الدعاوي إنطاق 
 :الهيئات بصورة عامة في ما يلي 

ير وفحص ودعوى التفس الإلغاءدعوى  الإداريةالدعاوي الموجهة مباشرة ضد القرارات -
 .1الأخرى ويض ودعاوي القضاء الكامل المشروعية ودعوى التع

                                                           

 134.135 ص ص ,مرجع سابق ,الوجيز في المنازعات الاداريةبعلي,  محمد الصغير1 
يــتــعــلق  2016 غــشت ســنـة 25الموافق ل 1437ذي الـقــعـدة الـقــعـدة عـام  22مـؤرخ في  10-16قـانــون عـضـوي رقــم  انظر -

 .بــنــظـام الانتخابات
يتضمن  2015سبتمبر سنة  16الموافق الموافق  1436عام ذي الحجة  2مؤرخ في  247- 15مرسوم رئاسي رقم ظر ان-

 .تنظيم الصفقات العمومية العمومية وتفويضات وتفويضات المرفق العام



 خلاصة المبحث التمهيدي

  ستعمال ايتمكنون بموجبه من  للأفرادهي حق شخصي مقرر قانونا  :الإداريةالدعوى
 .العامة الإدارةسلطة القضاء لحماية حقوقهم وحرياتهم من اعتداءات 

 أنها دعوى  :للدعوى الإدارية مج من الخصائص تميزها عن المراكز المماثلة لها وهي
الطبيعة  ,للقواعد القانون طبيعة و مراكز الخصوم. الطبيعة الخاصة   قضائية, إختلاف

 . طبيعة الإجراءات و, ى الدعو  لأهدافالخاصة 
  عدة  إلى الإداريةتصنف الدعاوي  08/09 الإداريةمدنية و لا الإجراءاتوفقا لقانون

  .دعاوي القضاء الكامل .دعوى التفسير.فحص المشروعية , الإلغاءدعوى :أصناف

 

 



 

 

 :الفصل الأول 

النظام القانوني لرفع 

 الدعوى الإدارية
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قومات التي بنيت عليها الدعوى هم الركائز والمأ سنحاول في هذا الفصل التكلم عن       
لى مبحثين إفصل لفقد قسمت هذا ا ,و بعدهاأو حين رفعها أدارية سواءا قبل رفع الدعوى لإا

جراءات لإدارية والمبحث الثاني خصصته لإلشروط رفع الدعوى اول خصصته لأث احالمب
 .الدعوى والفصل فيها

   )الشروط الموضوعية ( داريةلإالشروط العامة لرفع الدعوى ا :ولل المبحث ا

هو المنطوي  و,و مدعي عليه وموضوع  يطراف مدعأما لقيام الدعوى توافر ركنها من كان لزا
ن تكون أما إلا بتوافر شروطها وشروط الدعوى إفاءن الدعوى لا تقبل ,حل و السبب على الم

شروط العامة وال ,خرلأخاصة ببعض الدعاوي دون البعض ا ن تكون أما ا  عامة واجبة التحقيق و 
نها ما يتعلق وم,هلية ن في المصلحة والصفة والأأهو الشكما ,طراف الأمنها ماهو يتعلق ب

داب الموضوع وعدم المساس بالنظام والأم الفصل في ن في شرط عدأبموضوع كما هو الش
 .1العامة

الم حكام المشتركة لجميع الجهات القضائية موجاءت بعنوان الأإ م إ من ق  13ت م حيث نص  
 .2و محتملة يقرها القانون أتكن له صفة وله مصلحة قائمة 

كما  3في الفقرة  و,ه و المدعي عليأنعدام الصفة في المدعي إيثير القاضي  2وفي الفقرة  
خر ألى شرط ع 65ا نص المشرع في المادة ذا ما اشترط ق مإذن لإنعدام اإيثير القاضي 
 3.هلية لأالمتمثل في ا

 المصلحة شرط   :ولالمطلب ال 

ن تكون له صفة في أي عادية ينبغي أو غير ادارية أدارية إن كل رافع دعوى أمن البديهي 
وعدم وجود هذه المصلحة كفيل بعدم قبول الدعوى لذلك يقال لا دعوى حيث لا ,اثارة النزاع 

 .مصلحة والمصلحة مناط الدعوى 

                                                           
 2دار هومة للنشر والتوزيع, ط الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بين النظري و التطبيقي, .عبد الوهاب بوضرسة  1

 .59, الجزائر ص2006
 .265ص  2013الجزائر  1القسم الأول جسور للنشر و التوزيع ط  المنازعات الاداريةعمار بوضياف 2 
 .مرجع سابق   08/09من القانون  65المادة 3 
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  شرط المصلحة  تعريف :وللا لفرع اا

ا من خلال الغاية ليهإذا نظرنا ,إليها يختلف تعريف المصلحة إنه بالاختلاف وجهة النظر أنجد 
عود على رفع الفائدة العلمية المشروعة التي ت يفه,لباعث عليها و من خلال اأمن رفع الدعوى 

 لىإنه عند النظر ذ ليس شرطا بما يطلبه كاملا بل يكفي ببعض مإ ,الدعوى من الحكم له
لى إنما تكون الحاجة إيها من حيث الغاية فلإنا ر ذا نظإما أ ,يهالإالدعوى من حيث الباعث 

ويمكن تعريف  ,تداء عليهالتهديد بالاعو أعتداء على الحق لإانون لا ترتبط بماية القاح
هي  وأو هي الفائدة التي تعود على رافع الدعوى ألى حماية القانون إها الحاجة أنالمصلحة ب

المصلحة لا  و ,و الحافز للقيام بالدعوى أعلى حد وصف الدكتور عياض بن عاشور الدافع 
لمعنوية كما في التعويض عن مس لى نطاق الفوائد اإالمادية بل تتعدى  تقف عند نطاق الفوائد

ن تكون المصلحة قائمة منذ تاريخ رفع الدعوى ومستمرة حتى أيشترط  و,الشعور  الكرامة و
 1ل فيها صالف

خر الأ حداهما سلبي وإشتراط المصلحة ينطوي على وجهين إن أعتبر بعض الفقهاء أ وقد    
لى القضاء إلتجاء القانون من الإ لى حمايةإبي يتمثل في منع من ليس له حاجة فالسل ,يجابيإ
ثار عنصر ألقد  و,من له فائدة من الحكم فيها عتباره شرطا لقبول دعوى كل إ يجابي هو والإ,

براز ا  الفقهاء الوقوف عند هذا الشرط و  ثير منكراد الفألغاء خلافا كبيرا وى الإالمصلحة في دع
فانطلاقا من  ,مدنية والتجاريةمدى خصوصيته تميزا له من عن شرط المصلحة في الخصومة ال

عتداء عن حق روعية لدفع الإالمش أبدماء دعوى عينية الغرض منها حماية لغدعوى الإ نأ
لقبول دعوى الالغاء  فيكفي,شرط المصلحة له طبيعة خاصة ن إدي فو مركز فر أشخصي 

قا السعي ذلك ح بع ن لم يكن يتإغائه و لإداري المطلوب يمسها القرار الإمجرد وجود مصلحة 
 عليه . عتداءلإو مهددا باأ عتدي عليهأ لاقتضاء حق 

                                                           
 .265القسم الأول, مرجع سابق ,ص  المنازعات الادارية,عمار بوضياف,  1
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ن ل يجب أب ,ن يتوفر فيه وجود الضرر فقطلا يجب أ ستنادا لفكرة المصلحةإن رفع الدعوى إ
مصلحة شرطا لمباشرة الدعوى تضاف ذا كانت هذه الوا  ,كون الضرر ماسا بمصلحة مشروعة ي
 1لى هذه الشروط معايير جد صارمة إ

ن مفهوم ألى القول إذهب الدكتور عمار عوابدي  ,لالغاءخصائص دعوى ا ة وعونظرا لطبي
حيث , هدافهاأ خصائصها و  يتلائم مع طبيعتها و لغاء يتكيف ولإشرط المصلحة في دعوى ا

مصلحة يتسم بنوع من المرونة و ن القضاء الاداري ومن ورائه المشرع قد جعل مفهوم شرط الأ
فراد حماية لفكرة الدولة القانونية لتطبيق لأتشجيعا لتطبيق الدعوى من ا تساع تسهيلا ولإا

 2 .وهو ما اكده الدكتور محمد الصغير بعلي ,الدولة يالدعوى ف

 خصائص شرط المصلحة :الفرع الثاني

ن تكون المصلحة قائمة أ إج م  إسابقة الذكر من ق  13شار المشرع الجزائري ضمن المادة أ
 و محتملة يقرها القانون أ

و محتملة أما مصطلح قائمة إ,و مشروعة أن تكون المصلحة قانونية أفمصطلح يقرها القانون 
 3 .و محتملة الوقوعأي حالة أن تكون عملية قائمة أب

 و مشروعةألحة قانونية ن تكون المصأ:ولا أ

ي الغالب في أن الر أغير ,مي مصلحة المدعي حا الشرط هو وجود قاعدة قانونية تمفاد هذ و
و  ,و مركز يحميه القانون أدعاء بحق لإلمصلحة يقصد بها اان قانونية أالفقه يذهب للقول 

هي حماية النظام القانوني في  ن القضاء يقوم بوظيفة قانونية محددة وأساس الوصف هو أ
يكون ذلك عن  و,و مخالفته أو التاخير في تنفيذه أمن العوارض التي تعترضه كجهل به الدولة 

ما يعرض على  لن يكون كأفلا بد  ,و المراكز القانونيةأو الحريات أطريق حماية الحقوق 
لالمراكز القانونية محمي قانونا و و اأالقضاء من الحقوق  للدعوى  فلا يوجد ما يبرره نظرا ا 

                                                           
1
 Gille Leberton, Droit administratif general le controle de l’action administrative 

ARMAND COLIN, Paris, 1990, 

P 136. 
 .270.271. 269 ص ,القسم الأول  , مرجع سابق ,ص المنازعات الادارية, عمار بوضياف 2
 .9محمد الامين حميدي , مرجع سابق ص  3
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شخاص شباع رغبات الألإامة تتمثل في عقت مرفق القضاء الذي يحقق منفعة و  نحرصا ع
 .من الحماية القضائية 

ل وجود قاعدة و عدم نكرانه من خلا ,و المركزأق حح يقرها القانون هو الاعتراف بالفمصطل
ي لا يخالف النظام أن يكون هذا الحق مشروع أو  ,و المركز المدعي بهأقانونية تحمي الحق 

 .خالفة النظام العام مصلحة منه لا يجود قاعدة قانونية تحمي ستلزام منطقي لأإوهو ,لعام ا

دبية أعلى مصلحة ة نونية المصلحة نجد الدعوى القائمهم الدعاوي التي تنطوي على عدم قاأ و 
 .قتصادية إو أ

 :مثال 

لانها تنافسه في تجارته فمادام  الدعوى التي يرفعها تاجر على شركة ملتمسا من المحكمة غلقها
ن طلبه ينطوي على مصلحة لأ ,للتاجر مرافعتهاروعة فلا يمكن ن الشركة تمارس منافسة مشأ
قتطاب عدد إرفع هامش الربح المحقق من خلال  يرمي من خلالها محاولة ,قتصادية بحتةإ

 1 .اكبر من الزبائن بما فيهم زبائن الشركة المنافسة له

 ن تكون المصلحة واقعية وعملية مادية أيجب :ثانيا 

و التهديد به أعتداء ن وجود الإأي أ ,ث اليهاو الباعأفهي سبب الدعوى من ناحية الدافع     
مام أفهنا نحن  ,الدعوى من قبل المدعي و مركز قانوني هو الذي دفع لرفعأعلى حق معين 

 .و المركز القانوني المدعى بهأاجة لبسط الحماية القضائية للحق الح

ي فعلا هناك تعدي على أ .كون حالة كما يعبر عن ذلك الفقهن تأفالمقصود من قائمة هو 
من  13و كما نصت المادة أثبات إو ليس مجرد زعم بدون  ,و المركز القانوني للمدعي أالحق 
و المركز أدي بل التهديد بالتعدي على الحق محتملة يقرها القانون فمن لا يوجد تعإ م إ ق 

ي التي الدعاو  ي العمل على الاشتقاق لحق يخشى زوال دليلة عن النزاع وهذا منأني القانو 
 2.يطلق عليها الدعاوي الوقائية

                                                           
 .9ص ،مرجع سابق، محمد الامين حميدي 1
 .10ص نفسه،  مرجع 2
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 :مثال 

ا مك,به الشهري اتو الخصم من ر أدته السنوية الغاء قرار وقف زيإة موظف عام في كمصلح
لى وظيفته إ لغاء قرار نقلهإن ادبية كمصلحة الموظف العام في ن تكو أة حيمكن لهذه المصل

و أدنى أالتي كان يتقاضاها ولكنها  خرى لأمتيازات الإجميع ا ه وعلاواته وببنفس رات و ,ولىلأا
 1.قة بها لالمتع ختصاصات و السلطات  والسؤولياتكثر تواضعا في الإأ

لغاء بينما يتشدد فيه لإبول هذه الشروط بالنسبة لدعوى اداري في قلإويتساهل القضاء ا   
ي صاحب مصلحة مدعن يكون الألغاء لإفيكفي في قضاء ا,القضاء الكامل  بالنسبة لدعوى 

ن يكون صاحب أمثلا بينما يجب في دعوى التعويض  ,داري إء قرار الغإشخصية مباشرة لطلب 
ن تكون ألغاء لإو لا يشترط في دعوى ا ,جرد مصلحةالحق يدافع يدافع عنه فلا تكون هنا م

داري لإحتملة بينما لا يتساهل القضاء ان تكون مأقة بل يكفي يكحق ,دبيةأو أالمصلحة مادية 
 ن تكون فعلية ومحققة و مباشرة وأويض في تحديد المصلحة فهو يشترط بالنسبة لدعوى التع

 .2مشروعة 

 على المصلحة الشخصية المباشرة :مثال 

لى إخراج ملكية ش من المجال الخاص إلملكية للمنفعة العمومية مضمونه صدور قرار نزع ا
 ,بن المنزوع ملكيته إلغاء هذا القرار كونه إطالبا   يتقدم للقضاء ع و ,المجال ع 

 3.لغاء المصلحة المباشرة ذو الشخصيةمثل هذه الدعوى لا يمكن قبولها لإف

 دارية مباشرة ن تكون المصلحة في المادة الإأ:ثا ثال

لدولة يؤثر في الحالة القانونية دارية العامة في اداري الذي تصدره الجهات الإن القرار الإأي أ
 .مباشرا  المركز القانوني لدافع الدعوى تاثيراو أ

 

                                                           
 .1ص 2009دار وائل للنشر   1الطبعة  الحديثة لشرط المصلحة في الدعوى الاداريةالاتجاهات بشار جميل عبد الهادي,  1
 .82عزري الزين, مرجع سابق ص  2
 .83ص  ،مرجع نفسه ,بشار جميل عبد الهادي3
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 :مثال 

 و,ن يبقى في هذه الوظيفة أالوظيفة العامة بمصلحة الموظف الذي صدر قرار بفصله من 
دارة العامة بقرارها ن لا تمس الإألى دين معين بإصلحة المواطن العادي الذي ينتمي كم

 1.نتهالمعتقدات و الطقوس التي تقوم عليه ديا

 الصفة شرط  :المطلب الثاني

تناول شرط الصفة  من ق إ م إ 13من ق إ م إ أو م  459ع الجزائري سواءا في م شر مالن إ
من  دارية و على كل مستوى تخضع لها كل الخصومات المدنية أو الإ ,ةجرائية عامقاعدة إك

و أ, مراحل التقاضي سواءا تعلق الأمر بالدعاوى الإبتدائية المرفوعة أمام الجهات القضائية
 .حكام الصادرة عنها الطعون في الأالدعاوى الناشئة عن 

 تعريف شرط الصفة :لفرع الاولا

وفضل تناوله كوصف  ,مستقلا عن شروط قبول الدعوى لم يتناول الفقهاء شرط الصفة     
خر منهم بالرغم من تناوله له ,و لم يخرج البعض الآللمصلحة عندما تكون شخصية و مباشرة 

المصلحة الشخصية و  معتبرا أنه ,الدعوى من دائرة المصلحة كشرط متميز من شروط قبول 
 .المباشرة 

كون ن يو هي أ,فا مستمدا من الوصف السابق خر من الفقهاء تعريوقد عرفها البعض الآ    
 .ركز القانوني المنتازع حوله رافع الدعوى و هو صاحب الحق أو الم

نها قدرة الشخص على ير بأخفة تماشيا مع الإتجاه الأوعرف البعض من القفهاء الص      
يلا ممثلا فهي بالنسبة للفرد كونه أصيلا أو وك ,عي عليهو كمدالمثول أمام القضاء كمدعي أ

نه صاحب الاختصاص في التعبير عن إرادة دارية كو وهي بالنسبة للجهة الإ ,قانونيا أو وصيا
 2.و المدعى عليه في الدعوى مدعي أال أو الشخص الإعتباري العام ,الجهة الإدارية

                                                           
 .271مرجع سابق ص  ,بشار جميل 1

 2 محمد بشير ,إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة, أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ,كلية الحقوق جامعة الجزائر, ص188
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ويرى جانب من الفقه أن الصفة تمتزج بالمصلحة، فتتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة     
 .اشرةشخصية ومب

ففي حالة  ,من قانون البلدية الجزائري  45/2م ذه الفكرة في هل وقد أخذ المشرع الجزائري     
الشعبي البلدي في اتخاذ مداولة، ولهم مصلحة شخصية في القضية المجلس مشاركة أعضاء 

ي شخص له مصلحة أن المطروحة أو كانوا وكلاء عنها، فتصبح مشوبة بالبطلان ويمكن لأ
شخص مصلحة فإن ذلك يمنحه الصفة في طلب إلغاء تلك لفبمجرد أن تكون ل ,إلغاؤهايطلب 
لصفة لكن القاعدة العامة أن المشرع والقضاء الإداري الجزائريين يميزان بين ا,.المداولة

 1.شرط قائم بذاته ولازم لقبول دعوى  والمصلحة، ويعتبران كل منهم

 :ملاحظة 

الصفة في رفع الدعوى القضائية تعتبر شرطا قائما بذاته من ن أذهب جانب من الفقه      
نه يشترط أو يعبرون عنه بشرط الصفة فيقال , شروط قبولها مستقلا على شرط المصلحة فيها

فضلا عن شرط المصلحة توافر الصفة فالصفة في الدعوى القضائية ,لقبول الدعوى القضائية 
المباشرة للخصم فيها بل هيا شرطا  صل فيها وو المباشرة للف,ليست هي المصلحة الشخصية 

مام القضاء أقضائية مستقلا و يقصد بها السلطة التي تباشر بمقتضاها الشخص الدعوى ال
 دعاء وحل محله في الإأو لمن أ,القضاء م امأالحق المطالب بحمياته  دة لصاحبوهي عا,

 الفقه بين المصلحة الشخصية والجانب من للنيابة العامة في بعض الحالات حيث يميز هذا 
ذا تعلق الامر بشخص إفي الغالب صاحب الصفة في رفعها  المباشرة في الدعوى القضائية هو

لى ي القدرة عأبينما تكون الصفة  ,خر آحق نفسه فاءن المصلحة تثبت لشخص يطالب ب
لشخص افيجب التمييز بين المصلحة التي تعود على ,خر آمباشرة الدعوى القضائية لشخص 

فالصفة في هذا            سلطة مباشرتها  ما الصفة فهيأ ,من مباشرة الدعوى القضائية
لابد ,في الدعاوي القضائية العادية شخص على مباشرة الدعوى القضائية تجاه تعني قدرة الالإ

                                                           
يستير, مذكرة لنيل شهادة الماجن دور القاضي الاداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص، كريمة أمزيان 1

 .  54ص، 2011،كلية الحقوق جامعة باتنة
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ختصام صاحب الصفة جيلها لإألا وجب تا  على ذي الصفة و  من رفعها من ذي الصفة على
 1.الحقيقي 

سمها للمطالبة بحقوق العمال إفعها بو قد يعترف القانون للنقابة بالصفة في الدعوى التي تر    
ولقد تردد القضاء الفرنسي كثيرا في تحويل النقابة هذه الصفة دفاعا عن  ,المنخرطين فيها

فقد منح المشرع للنقابة صفة تمثيل العمال وهذا ما في الجزائر أ ,1920وتقررت سنة ,العمال 
ن يقوم أيمكنه التنظيم النقابي  جاء فيها و ذإ, 2/6/1990المؤرخ في  19/14قانون بموجب ال
التقاضي و ممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائية ’بما ياتي 
 ’المختصة 

وتملك بعض التنظيمات المهنية الصفة القانونية يجوز مقاضاتها كما الحال في المنظمة     
تملك الجمعيات  كما 91/04من القانون  20وهذا ما نصت عليه المادة ,الوطنية للمحامين 
 .عتبارية نها تملك الشخصية الإأعتبارا من إ الصفة القانونية 

 :2تطبيقات مجلس الدولة 

 5الغرفة  2002-12-03بتاريخ  01267القرار رقم 

 نع 2001-01-13ذ القرار الصادر يومن مديرية البريد و الموصلات تلتمس وقف تنفيأيث ح
 .دج لفائدة شركة سونلغاز  23.190.189ن تدفع مبلغ أمجلس قضاء بسكرة الذي حكم عليها 

 143-98التنفيذي خوذ من صفة التقاضي يصطدم بالمرسوم أنه بالفعل الوجه المأحيث    
مام أمواصلات الاهلية لتمثيل الادارة الذي يمنح مدير البريد و ال 1998-05-10المؤرخ في 

 .الجهات القضائية

 نواع الصفةأ :الفرع الثاني

 :و حاولنا تصنيفها الى أربعة أنواع و هي كما يلي

                                                           
ص  2002,دار الجامعة الجديدة للنشر , الصفة غير العادية واثارها في رفع الدعوى القضائيةمحمد السيد التحيوي , 1

110-111. 
 .286,القسم الأول. مرجع سابق. ص  المنازعات الإداريةعمار بوضياف,  2
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 الصفة العادية  :ولاأ 

أي ترفع الدعوى ,لا دعوى بدون صفة فلابد من رفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة    
أي ترفع ,صاحبه  ىوالصفة تعني نسبة الحق إل ,من صاحب الحق ضد المعتدي على الحق

فالصفة هي علاقة بين العنصر الشخصي ,الدعوى من صاحب الحق ضد المعتدى على الحق 
فإن رفعها غير صاحب ,إلا من صاحب الحق شخصيا لا تقبل الدعوى ,والعنصر الموضوعي 

 نتفاء الصفة وأن عاد عليه نفع ويكون ذلك لإ,الحق كانت غير مقبولة 
صفة المدعي تسمي صفة إيجابية أما صفة المدعي عليه تسمي صفة سلبية كل ما سبق     

 . يسمي بالصفة العادية
                                                           الصفة الاستثنائية :ثانيا 
ذلك مثل دائن المدين عند رفع  و,وهي تعني أن تقبل الدعوى من غير صاحب الحق     

السبب في ذلك نص المشرع صراحة على ذلك أن تقبل الدعوى من  و ,الدعوى غير المباشرة
وتكون هنا الصفة تعني صلة الشخص بالحق  مثلا نتيجة رفع دعوى غير مباشرة,دائن المدين 

 .فالصفة الاستثنائية تعني صفة تثبت لغير صاحب الحق بنص في القانون 
 الصفة الاجرائية  :ثالثا 

نتشارا وتعني هذه الصفة : صلاحية مباشرة إوهي أكثر نوعا ,هي نوع من أنواع الصفة 
نما هو الممثل ,الإجراءات من شخص أخر ليس صاحب الحق  القانوني لصاحب الحق مثل وا 

 .الوصي –الولي  –القيم 
 الصفة العامة:رابعا  

فهي تقبل لأن المشرع أعطاها الصفة العامة ,تمثل مجموع المجتمع مثل دعوى النيابة العامة 
 1.حيث أنها تمثل المجتمع ككل

 هلية الشرط :المطلب الثالث 

 سنتحدث في هذا المطلب عن تعريف الاهلية و أحكام و أنواع الاهلية  

 هلية شرط ال تعريف :ولالفرع ال 

                                                           

 1 http://tribunaldz.blogspot.com/2014/04/blog-post_60.html32     2018/05/ 23 h   11:32  
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هلية لدى بعض الفقهاء الأ و,مام القضاء أ هلية التصرف (أ داء )هلية الأأ د هنا هو قصو مال   
ذا باشر الدعوى من هو ليس إف ,تهاائآجر إنما هي شرط لصحة إ و ,ليست شرطا لقبول الدعوى 

 .جراءات الخصومة تكون باطلة إلكن  و ,شرتها كانت دعواه مقبولةمباهلا لأ 

ثناء سير أالدعوى ثم طرء  فعلتصرف عند ر هلية اذا كان المدعي متمتعا بالأإوعليه ف   
لكن يوقف  و,فاءن الدعوى تظل صحيحة ,هلية كتوقيع حجر عليه فقده هذه الأأجراءات ما الإ

نف في مواجهة من له حق في مواصلتها كالقيم على أن تستألى إالنظر في الخصومة 
 .المحجور عليه 

 459مع شروط قبول الدعوى في م هلية ي فقد نص على الأأخذ بهذا الر أن المشرع لم يأغير 
من جهة ثانية جعلها من النظام  و,جراءات الخصومة هذا من جهة إوليس ضمن ,ج م  إق 
 1.هليةلك يجوز تصحيح في الأمعنى ذ لعام عكس المصلحة وا

هلية و عديم الأأ ,ناقصلى عدم القبول دعوى إج م حرفيا يؤدي إ ق  459ن تطبيق المادة إ
ن ممثله أشرت من قبله فالمفروض و ذا بإجرائها باطل إلكن  و ون تكون مقبولةأمع لا يمكن 

  .صيل حق رفع الدعوى لكن للأجراءات و القانوني هو الذي يتولى تسيير الإ

يضا أنفا ولكن آليه إي الفقهي المشار أجزائري بهذا المسلك ليس فقط في ر يختلف المشرع ال   
هلية تصنف ن الأأفعلى الرغم من  ,القضائي الفرنسي جتهادعما استقر عليه الوضع في الإ

قة بها خلال سير ب المتعلنه يمكن تصحيح العيو ألا إضمن شروط تسجيل الدعوى في فرنسا 
 .2لى غاية الحكمغالدعوى 

 حكام الاهلية أ:الثاني  الفرع

 :وهي قسمان .إم .إمنظمة في ق

 

                                                           
 .282ص ، 2005 ،الجزائر ،الطبعة الثالثة، 2الجزء ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،مسعود شيهوب 1
 .283ص ، مرجع نفسه  2
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 هلية الشخص الطبيعيأ:ولا أ

هلية لمباشرة ن يكون كامل الأألممارسة حق التقاضي في الجزائر للشخص الطبيعي يشترط 
 19المقدر   و,ن يتمتع رافع الدعوى بالرشد المدني أهلية يجب حتى يكون كامل الأ و,حقوقه 

 من القانون المدني  40لم يحجز عليه طبقا للمادة  ن يتمتع بقواه العقلية وأ سنة كاملة و

و أو معتوه أ سنة ( 16ز )يهلية كل شخص طبيعي لم يبلغ سن التميو يعرف القانون الأ
 .القانون المدني  42مجنون المادة 

لم يبلغ سن الرشد  من ق م هو كل شخص مميز  و 43طبقا للمادة  هلية والأما ناقص أ    
 .ما من كان سفيهاإ

و أحكام الولاية حوال لأو ناقصوها حسب الأأهلية ق م يخضع فاقدوا الأ 44قا للمادة طب و
 .و القوامة من قانون الاسرة أالوصايا 

 هلية الشخص المعنوي أ :ثانيا

مام القضاء أتمثل هذه الهيئات  و,المقاولات  الخاصة كالشركات وعتبارية شخاص الإالأ - أ
 .ساسي قانونها الأبواسطة نائبها القانوني المحددة في 

المؤسسات  وية و البلد ةالولاي هي الدولة و شخاص الاعتبارية العامة والأ - ب
حدد نجده قد إ ج م  إمن ق  828لى المادة إبالرجوع  دارية والعمومية ذات الصبغة الإ

 لايةو الوالي بالنسبة لل ؤهلين لتمثيل هذه الهيئات فالوزير بالنسبة للدولة ومشخاص الالأ
ستثناءا رئيس المجلس الشعبي البلدي و رئيس المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للبلدية ا  و 

المؤسسات العمومية ذات الصبغة و الممثل القانوني للمؤسسة بالنسبة للمنازعات 
 .1بشرح بسيط لهذه المؤسساتدارية سنقوم الإ

 
                                                           

 .83عزري الزين, مرجع سابق, ص  1
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 الدولة -1

 هلية مستمرة وأ ي و ه,لة دستورية أعنها الدكتور عياض بن عاشور مس لية الدولة كما عبرأ 
 1.هلية التقاضيأ كومات والدساتير و بالتالي تملك نظمة و الحرغم بديل الأ

 الولاية -2

من قانون  1بموجب م يضا أق م وثابتة  49ية ثابتة بموجب م ولالعتبارية لالشخصية الإ 
من مميزات الشخصية  و ,المتضمن قانون الولاية 2012فبراير  21المؤرخ  في  12/07

  .هلية التقاضيأتع بالمعنوية التم

 البلدية -3

المؤرخ في  11/10من القانون  1ق م وبموجب م  49عتبارية ثابتة بموجب م الشخصية الإ 
رسة حق التقاضي عتبارية ممالإثار الشخصية اآومن ,المتعلق بقانون البلدية  2011يونيو  22
. 

 داريةالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإ -4

النص الخاص الذي استحدث  49عتبارية للمؤسسة العمومية ثابتة بموجب م الشخصية الإ 
 2.من هنا تملك ممارسة حق التقاضي ,المؤسسة 

هلية كشرط لقبول لى الأإمنه نجده لم يشر  13خاصة م  و إج م  إما بالرجوع الى ق أ   
 .ارية بصفة خاصة دالدعاوي الإ الدعاوي بصفة عامة و

 .هلية لم تعد شرطا من شروط قبول الدعوى ن الأأي أيفهم من هذا الر  و   

ن يثير أهلية كما يجوز نعدام الأإم يثير القاضي تلقائيا , ,إق  64لى م إولكن بالرجوع     
 .و المعنوي أنعدام التفويض للممثل الطبيعي إتلقائيا 

                                                           
 .275,القسم الأول, مرجع سابق ,ص المنازعات الإداريةعمار بوضياف,   1
 .265مرجع نفسه ,ص  2
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جراءات التقاضي فكيف إسير في لهي شرط جوهري ل و ,هلية من النظام العامن الأألى إنصل 
م لا أهلية شرط لقبول الدعوى لأفهل ا 65و  64و المادتين  13تفسر هذا التناقض بين المادة 

1. 

ون الجديد ليست شرطا هلية وفقا للقانن الأأالمستخلص من النصوص السابقة هي  ن الشيئإ   
نما هي شرط إو ,لى عدم قبولها إنعدامها لا يؤدي ا  و  12لقبول الدعوى بصريح نص المادة 

ن يثير تلقائيا أيجوز  هلية ونعدام الأإن تلقائيا يثير القاضي م 65جراءات الخصومة م إلصحة 
خيرة لى بطلان هذه الأإتخلفها يؤدي  و,و المعنوي أمثل الشخص الطبيعي ام التفويض لمنعدإ

ذا إجراءات القابلة للتصحيح جراء من الإإلا يقضى ببطلان  60حيحها المادة مكانية تصإمع 
 .ثناء سير الخصومة أجراء لاحق إسبب ذلك البطلان بل زا

جراءات الخصومة و إهلية  عند رفع الدعوى بطلان نعدام الأإنه يترتب على أننا نرى إلهذا ف   
ثناء النظر أهلية نه يترتب على فقدان الأأكما و ليس قبول  الدعوى  ,ليس عدم قبول الدعوى 

 .نطلاقا من سير الخصومة إفي النزاع 

 نواع الاهلية أ:الفرع الثالث 

 وهي إثنان أهلية الاختصام أو الوجوب و أهلية التقاضي أو الأهلية الإجرائية 

 هلية الوجوب أو أ ختصامهلية الإأ :ولاأ

هي تقترن بوجود الشخص  لتزاماته وإو يتحمل  ,قوق يتمتع بالح نأتعني صلاحية الشخص ب
هلية الوجوب للشخص أ و تثبت ,و شخصا معنويا أية القانونية سواءا  كان طبيعيا من الناح

تنتهي بوفات الشخص الطبيعي حسب القانون فالشركات التجارية  و,الطبيعي بتمام ولادته حيا 
 .بحلها  يقيد في السجل التجاري وتنتهبهليتها أ تثبت 

 

 
                                                           

 84عزري الزين,مرجع سابق ,ص  1
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 جرائية هلية الإو الأهلية التقاضي أ :ثانيا

ن مناطها العقل القانونية لأ برام التصرفاتإداء هي قدرة الشخص على هلية الأفهي مرتبطة بالأ
ون ن تكأجراءات هلية الوجوب بل يشترط لصحة الإأ لا يكفي توفر  و,ي القدرة على التمييز أ

 .1ذلك 40و عرفت المادة ,هلا للقيام بها أ الشخص 

 الشروط الخاصة لرفع الدعوى  :المبحث الثاني

خرى ألوحدها بل لا بد من وجود ركائز  طراف الدعوى لا تكفيأالشروط الواجب توفرها في    
و المحامي  ,سنقوم في هذا المبحث شرح شروط تتعلق بالعريضةدارية لتتم شروط الدعوى الإ

 .و الميعاد ,

 شروط تتعلق بالعريضة :ول المطلب ال 

وضاع المعتادة بمقتضى عريضة مكتوبة للأخرى وفقا لأدارية كسائر الدعاوي اترفع الدعاوي الإ
هي مادة مشتركة  و,ومن ذلك  إم  إمن ق  15نات الواردة في المادة على مج من البياتحتوي 

فتتاح البيانات ريضة الإن تتضمن عأداري وجب و الإ,سري على جهات القضاء العادي ت
 2:التالية 

 .مامها الدعوى أالجهة القضائية التي ترفع  .1
 .ما القضاء أمر طبيعي طالما يتعلق بنزاع أو هذا ,موطنه  و, لقب المدعي عليه سم وإ .2
مام أذا نجم عنه التداعي إمر مطلوب أيضا أوهذا ,م ولقب و موطن المدعي عليه سإ .3

جب حين رفع و  كالات قد تنجم في مرحلة التنفيذشيا لإتفاد و ,القضاء صدور حكم ملزم
  .طراف الدعوى ألتزام الدقة في ذكر إالدعوى 

كان تذكر ولاية الجزائر الكائن مقرها جامعة ممقره و  و,شارة لتسمية الشخص المعنوي الإ .4
 .الجزائر الكائن مقرها 

 .ثبات المدعمة للدعوى وسائل الإ و,و الطلبات ,عرض موجز للوقائع  .5

                                                           
 .53،.ص 2003,. 5. ديوان المطبوعات الجامعية., ط المنازعات الإداريةأحمد محيو  1
 2دار الخلدونية ,ج  المدنية و الإدارية,الإجراءات الادارية والمدنية الموجزة شرح قانون الإجراءات  حسين طاهري ,  2

 . 14,الجزائر, ص 
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 .1الوثائق المرفقة شارة للمستندات و الإ .6
و هذا حسب ثارة عدم قانونية العريضة من تلقاء نفسه خلاصة القول لا يجوز للقاضي إ

و الوسائل على درجة كبيرة من الأهمية  ي الفقه و القضاء و تبقى الطلباتجانب من رأ
 :تي وفقا للتفصيل الآ

 الطلبات :ولالفرع ال 

 ,و في جزء منهأداري كليا لغاء القرار الإإلمعني في دعوى تجاوز  السلطة في يتمثل طلب ا    
مر تنفيذ و غرامة ألغاء بطلب ن يقرن طلب الإأو يجوز له ,القرار قابل للتجزئة  ذا كانإ

 .داري المطعون فيه لغاء القرار الإإمنها ضمان تنفيذ الحكم الصادر ب تهديدية قصد

دارية بطلب تفويض عن الضرر مستوى المحاكم الإ على ن يضمن عريضتهأكما للمدعي    
ي أ إم  إجلس الدولة فلم يتضمن ق ما على مستوى مأ,ر المشروع الحاصل جراء القرار غي

ن يقرن طلب أجاز للمدعي أم الملغى حيث  إهذا بخلاف ق  و, مكانيةنص على هذه الإ
  .بطال بطلب التعويضالإ

 وجه المثارة ال  :الفرع الثاني 

لى إدم بها المضرور من القرار توصلا يضا بالوسائل و هي الادلة التي يتقأيعبر عنها  و   
جراء إالقرار مخافة القرار لقاعدة عدم ختصاص مصدر إمن ذلك عدم  و,بطال هذا القرار إ
  .صدار القرارإستشارة مسبقة قبل إ

بطال إلى إن توصلا ن تتضمن العريضة المرفوعة خلال الميعاد الطعأهو وجوب  أو المبد   
 .2نقضاء ميعاد الطعن يعد غير مقبولإي وجه يثار بعد أو  ,ادري المطعون فيهلإالقرار ا

 وجوب تقديم العريضة على يد محامي  :المطلب الثاني

شكالا كونه ينجم عنه إدارية مام المحاكم الإأوجوبية رفع الدعوى بواسطة محامي جراء إيثير 
ن أامي خاصة و حستعانة بمعباء الإأ رهاقه بتحمل إو  ,لقاء مزيد من الثقل على المتقاضيإ

                                                           
 .276,القسم الأول ,مرجع سابق , ص  المنازعات الإداريةعمار بوضياف , 1
 .133.134عبد القادر عدو  ,مرجع سابق ,ص  2
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جهة قانون مام جهة  عليا أ ائع و قانون وليسقدائية و جهة و تبإمر يتعلق بجهة قضائية الأ
داري على القضاء ة تميز القضاء الإيلوجوبية من زاو يجابية لهذه او تبقى الناحية الإ ,فقط

كثر أائي  نشإسيسي و أداري هو تن دور القاضي الإأو ,د جتهاعلى ظاهرة الإ العادي كونه يقوم
سيس أتن يلعب المحامي دوره في أالوجوبية للمحامي الغرض منه هو  و لعل,منه تطبيقي 
هيئة الحكم عن طريق تحليلاته و  داري من خلال تبصرتحكام القانون الإأمبادئ و 

 1.ستنتاجاته إ

ى يد لن ترفع الدعوى عأنون وجوبا من نفس القا 826و المادة  815و تنص المادة     
المؤسسات العمومية ذات عفت الدولة و الولاية و البلدية و أ  827ن المادة ألا إ ,محامي

 2.دارية من هذا الشرط و توقع العريضة في هذه الحالة من الممثل القانوني الصبغة الإ

دارية و الإ المحكمة مماأن في رفع الدعوى أو هي ,لى نقطة مهمة إوتجدر بنا الاشارة    
المؤرخ  13/07دارية نجد القانون رقم ثيل بمحامي يختلف ففي المحكمة الإالتممجلس الدولة 

يتضمن قانون المحاماة لدينا  2013اكتوبر سنة  29الموافق ل  1434ذي الحجة عام  24في 
كام أحمام الجهات القضائية مالم توجد أطراف الرابع جاء فيها تمثيل الأ الباب 50المادة 

مام أمهنته عير كامل التراب الوطني و لمحامي المسجل  في الجدول تشريعية مخالفة يمارس ا
 .جميع الجهات القضائية 

د لكي يرافع لدى مجلس ن يكون محامي معتمأنه يجب أبين تمن نفس القانون  51ما المادة أ
مام المحكمة العليا و مجلس الدولة بقرار من وزير أيعتمد  51وضحته المادة أالدولة وهو ما 

 .حافظ الاختامالعدل 

قد تعرضوا خلال  ن لا يكونواأمارسة فعلية لمدة عشر سنوات على ثبتوا مأالمحامون اللذين 
جل المنصوص و في هذه الحالة مدة تستبين للأ ,فجراء التوقيإلى إخيرة الثلاث سنوات الأ
 .عليه في هذه المادة

                                                           

 
ص ص ,2008جسور للنشر و التوزيع ,الجزاائر  , دراسة وصفية وتحليلة مقارنةالقضاء الاداري ,عمار بوضياف,  1

125 126. 
 .90عزري الزين,مرجع سابق ,ص , 2
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  .قلسنوات على الأشر علقضاء لمدة المحامون اللذين مارسوا فعليا وظيفة ا   

ستاذ حقوق لمدة عشر سنوات أادة دكتوراه الذين مارسوا وظيفة المحامون الحاصلون على شه  
.1 

 دارية التمثيل بمحامي في المنازعات الإ مبررات :ولالفرع ال 

و التنظيم الواجب عليه أختلاف التشريع إختلاف موضوعاتها و إدارية بتتميز المنازعة الإ
يضا بالمسؤولية أدارية وتتعلق نا بالصفقات العمومية والعقود الإحياأدارية تتعلق الإلمنازعة فا,

دارة إو أدارة التربية لإ ن مجال المنازعة قد يخصأكما ,و المخاطر أ أساس الخطأبنوعيها على 
ت آرادلإوغير ذلك من ا ,و التعليم العاليأالعامة   شخاصو الأأدارة الصحة إو أالدولة ملاك الأ

داري و هو ما يخلف سيولة في مام القضاء الإأمام تعددية الهياكل التي تمثل أننا أبما يعني 
 .ثناء التنظيمات أداري و سيولة التشريعات التي يطبقها القاضي الإ

ن تكون جريدة للقانون أف الجريدة الرسمية هو لا تعدد و ستاذ محيو قد وصذا كان الأا  و 
  2داري الإ

غزارة كبيرة في النصوص و تعددية مام أداري سيواجه نفسه ن القاضي الإأحتما فهذا يعني    
 .جهزة كليا ن الأأختلافا بشأيضا في الهياكل و أ

نها قد تمس أشارة و حسبنا الإ,رية تحمل خطورة مميزة دان المنازعة الإألى ذلك إضف أ   
ها من ر حلية و غينتخابات مو بحق الترشح لإأمعينا فيتعلق موضوع الدعوى محله حزبا 

  .المنازعات

 التنظيمة التي تحكمها  و دارية فقط بوفرة النصوص التشريعةولا تتميز المنازعة الإ   

شكل دارية يكون لها فوائد جمة بتمثيل بواسطة محامي في المادة الإن وجوبية الإومن هنا ف    
و أفتتاح الدعوى إمن خلال عريضة  و عوان القضاءأ عتباره من إفيقوم المحامي المحامي ب,عام 

                                                           
يتضمن تنظيم مهنة المحامات ص  2013اكتوبر سنة  29الموافق ل  1434ذي الحجة عام  24مؤرخ في  13/07قانون  1
8. 
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 و,و قرار عادل يفصل في النزاع ألى حكم إول المذكرات بمساعدة القاضي في الوص من خلال
به و يطلب بتطبيقه على يكشف عن نص تنظيمي لم ينشر في الجريدة الرسمية و يستبدل 

داري و غير ذلك من إو يتمسك بتطبيق عرف أبدل بقرار اجتهادي لمجلس الدولة و يستأالنزاع 
 .المواضيع 

ببعض النواب مجلش الشعبي كم حيجابي للمحامي في تنوير جهة الولعل هذا الدور الإ   
على مستوى المحاكم العادية ودعى لى تقديم طلب تعميم وجوبية التمثيل بمحامي حتى إالوطني 

و ,رفضت التعديل  ن اللجنة القانونيةأغير إ م   إمن ق  10اغة المادة صحاب التعديل صيأ
 .بررت ذلك بتخفيف التكاليف على المتقاضيين

 ثر وجوبية التمثيل على حق التقاضي أ :الفرع الثاني
ة خاصة على مستوى قضاء داريتمثيل بواسطة محامي في المادة الإينجم عن وجوبية ال

  .شكالات القانونية منها خاصةولى عديد الإالدرجة الأ
 نها عمل رسالي في مجال الدفاع عنألى جانب إن مهنة المحامات في عمقها القانوني أ

 1ختيار وكيله إن يترك للشخص حق أنه ينبغي أي أالحقوق وهي وكالة و الوكاة عمل 
     ى الصعيدلع المشرعفجراءات تعقد لا شك الإدارية ن وجوبية المحامي في المنازعة الإإ    

 .غلب المناطقأ دارية في نشر المحاكم الإالهيكلي عمل على 
عباء على لقاء الأإدارية مثيل بواسطة محامي في المادة الإينجم عن وجوبية الت     

داري طلبا للفصل في قضية مالية تنجر عن لجوئهم للقضاء الإ و تحميله تبعة ,المتقاضيين 
 .معينة

لم إ  م إق  10داري م الإ يين في كل من القضاء العادي ومبرر المشرع بين المتقاض
ناف وهذا خلافا ئستلا في قضاء النقض و الإإ ,ميستعمال محاتلزم المتقاضيين باللجوء لإ

 .2ولىدارية الأمثيل بمحامي على مستوى الجهات الإين فرض عليهم التأدارية للمادة الإ
 الوجوبية أستثناءات الواردة على مبدالإ:الفرع الثالث 

                                                           
 .287.مرجع سابق, ص  القسم الولالمنازعات الإدارية عمار بوضياف,  1
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شخاص من التمثيل بواسطة محامي للأ ىنه تعفأ إم   إق   827نصت المادة    
 :خيرة نجدو بالرجوع لهذه الأ 800ة المذكورة في الماد

شخاص المحددة دارية فهذه الأالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإالدولة الولاية البلدية 
و أ,التدخل و أداء لتمثيل بواسطة محامي سواءا في الأعلى سبيل الحصر معفاة من ا

رية ن هذه الاشخاص تملك كفاءة بشأستثناء كطرف مدعى عليه وتم تبرير هذا الإ
ية وفي الوزارات و ففي كل ولاية وفي كل بلد,مكانها تسيير ملف المنازعة ئطارات باا  و 

لتكفل بملف ستطاعتها اإارات الجامعية و الحقوقية التي بطرية نجد الإادالمؤسسات الإ
  .لى محاميإلى اللجوء إالمنازعة دون الحاجة 

ن هذا أات العامة غير لى ترشيد النفقإعفاء هذه الهيئات يؤدي إ ن أيضا أوقيل     
ليها في المرسوم إمان العديد من المؤسسلات المشار الطرح يصطدم مع فكرة حر 

 .المتعلق بالصفقات العمومية  15/247
 مام القضاء أالمساواة  أستثناء على مبدثر الإأ:الفرع الرابع 
 :شكالات القانونية منهاستثناء العديد من الإيثير هذا الإ

عليه  همنو  أو هو مبد,مام القضاء أالمساواة  أه لمبدلفتو مخا أصطدام هذا المبدإ    
مام القضاء وهو في أر حيث جاء فيه فيها الكل سواسية من الدستو  140بموجب م 

 800شخاص المذكورة في م عفاء الأستثناء لإؤسس  الإيو لعل البعض متناول الجميع 
المساواة منوه عليه في المادة  أبدم نألى ذلك إضف  ,مام القضاءأدارة متيازات الإإبفكرة 
 .من الدستور  29

الجهات يحتل تميزا غير مبرر ختيار المشرع حصرا لتلك إنه ألى إشارة وتجدر بنا الإ
ة عمومية ذات طابع ثقافي عتبارها مؤسسإقصاء بعض المؤسسات مثل الجامعة بإمثل 

المتضمن القانون التوجيهي  99/05يز الوجود القانوني في ق حلى إظهرها أو مهني 
 1.للتعليم العالي 

 شرط الميعاد: لثالثالمطلب ا
مام الجهات أدارية دة و قصيرة تسبيل لرفع الدعوى الإن وجود مدة زمنية محدإ    

و ضمان فعاليتها و  ,داريةستقرار القرارات الإإ أحماية مبدالقضائية المختصة يقرر 
                                                           

 .289,مرجع سابق, ص  القسم الأول المنازعات الإداريةعمار بوضياف , 1
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و المراكز و الحقوق ,ستقرار المعاملات إ أوكذلك حماية لمبد,للمصلحة العامة مزاياها 
 .لغاء المطعون فيها بعدم الشرعية و الإ داريةالفردية المتولدة عن القرارات الإ

ختلاف بين الدعاوي العائدة إذ هناك إالميعاد الخاص بالدعوى غير محدد و     
دارية ( وبين الدعاوي ة بالمجالس القضائية )المحاكم الإداريختصاص الغرف الإلإ

 .ختصاص مجلس الدولة العائدة لإ
داري ضد دعوى لا تحصن القرار الإا  جال و ن يحترم الآأويجب على رافع الدعوى    
يكون القرار ن أذ لا يعقل إوضاع القانونية و الأ,ستقرار الحقوق ء وهذا ضمانا لإالغالإ

شرع هذه الدعوى خلافا الدعاوي ي وقت لمن شاء لهذا قيد المأالمساس به متاحا في 
 .لا رفضت الدعوى شكلا إ ن يحترم وأجب جل يأخرى بالأ

 دارية مام المحكمة الإأشرط الميعاد  :الفرع الاول
لى مج النصوص القانونية التي إستناد إدارية بمام المحاكم الإألغاء تتحدد دعوى الإ

داري من جهة و من جهة ختصان بالقرار الإفرزت مواعيد التبليغ و النشر و اللذان يأ
 .دارية مام المحكمة الإأيد الخاصة خرى حساب المواعأ
 مواعيد التبليغ و النشر :ولا أ

 :تحسب مواعيد التبليغ و النشر  بطريقتين هما 
 :1حساب الميعاد  أالتبليغ بد 1

فراد بذواتهم من أو أدارة القرار الى فرد بعينه يغ الوسيلة التي تنقل بها جهة الإيعتبر التبل
ن تاريخ علم المعنيين بالقرار حساب الميعاد حسب القانون الجزائري م أوبد ,الجمهور

عناصر  لا لكلحامي دار ن يكون القرار الإألذي يخاطبهم و يشترط في التبيلغ داري االإ
 .داري و مقومات القرار الإ

داري عمل رفه الدكتور فؤاد مهنا القرار الإداري فعيمكنا من هذا التعريف القرار الإ و   
ثارا آو يحدث ,ي الدولة فدارية حد السلطات الإأادة ر ابن جانب واحد يصدر قانوني م
 2 .و الغائهأو تعديله أشاء مركز قانوني إنب أو ,نشاء مراكز قانونيةإقانونية ب

                                                           
 107ص  2011,أطروحة دكتوراه, جامعة تيزي وزو,  إختصاص القضاء الإداري في الجزائرعمر بوجادي , 1
 .85عزري الزين,مرجع سابق, ص  2
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المنفردة له رادتها إدارية بإنه عمل قانوني يصدر عن سلطة أكما يمكن تعريفه ب    
القرار وهي لى العناصر التي يقوم عليها إذى بذاته وبالرجوع أو يلحق ,طابع تنفيذي 

 :تي كالآ
 :داري تصرف قانوني القرار  الإ - أ

يعتبر التصرف الصادر عنها قرار  داريا فحتىإدارة يعد قرار لإليس كل ما تقوم به ا   
ثر قانوني جديد يؤثر على أحداث إي صادر بقصد أ,ن يكون عملا قانونيا أداريا يجب إ
 ما إلمركز القانوني المخاطب به وذلك ا
 حداث مركز قانون إ-
 تعديل مركز قانوني -
 لغاء مركز قانوني إ-

دارة العامة لا (الصادرة عن الإ داريةدارية وغير الإعمال المادية )الإن الأإوعليه ف    
 .و التنفيذ مثلا أدارية كعمليات الهدم إتعد قرارات 

 :دارية إداري صادر عن جهة القرار الإ - ب
ولا يهم مركزها ) ,ة داريإو التصرف عن جهة أذا صدر العمل إداري إما قرار إتكون    

يخرج من نطاق و حو مرفقية ( وعلى هذا النأقليمية إو لا مركزية أسلطة مركزية 
عمال أ و ,عمال القضائية و الأ ,شريعية الصادرة عن البرلمانعمال التدارية الأالقرارت الإ

و لكن ,طار السلطة التنفيذية إخيرة صادرة عن هيئات قائمة في ن هذه الأأالسيادة رغما 
 1.ستقرت على عدم خضوعها للرقابة القضائية إحكام القضاء أ
 :رادة منفردة إب داري صادرالقرار الإ -ج 

و  ,خرى أدارة إرادتها وحدها دون تدخل إو التصرف من جهة واحدة بأويقصد القرار    
ن ولا تصلح لأ ,داريةإرادتين كالعقود لا تعد قرارات إتفاق إعليه فالاعمال الصادرة نتيجة 

 .لغاءإعوى تكون محل د
 :ذى بذاته داري تنفيذي ويلحق الالقرار الإ -د
ي من شانها أن تكون ذات طابع تنفيذي أدارة التصرفات الصادرة عن الإيشترط في   
 .ثر قانوني أن تحدث أ

                                                           
 .86ص  سابقعزري الزين مرجع  1
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قم دارية الفردية بالمرسوم ر زائري عملية التبليغ للقرارات الإوقد نظم المشرع الج   
 .دارة و المواطن المنظم للعلاقة بين الإ 88/131

واسطة و بأ ,المراسلة مضمونة للوصوللا طريقة و للتبليغ عدة طرق نذكر منها مث
و غير ذلك من وسائل التبليغ في ,ة عن طريق الشرطة يالدرك الوطني بواسطة البرق

ان حساب الميعاد يساس لاعتمادها في بدء سر أنها لا تؤدي المعنى الحقيقي كأالجزائر 
وق الناس المخاطبين لى ضيع حقإحيان ي كثير من الأن هذه الطريقة تؤدي فلأ
سماء الأ ,لقاب وو التشابه في الأأرا لتقاعس العاملين على التبليغ دارية نظالقرارات الإب

و كذا الغلط في العناوين و غير ذلك من الصعوبات التي قد تحول دون تنفيذ عملية 
 1 .التبيلغ للشخص المعنى بالقرار

 416تنص م ذ إت حسب النصوص القانونية كما يلي و للتبليغ شروط قانونية نظم     
مساءا و  8الساعة  ولا بعد 8ي تبليغ رسمي قبل الساعة أعلى لا يجوز القيام ب إم  إق 

  .ذن من القاضيإلا في حالة الضرورة و بعد إلا يوم العطل 
و يعتبر التبليغ الرسمي  ,ن يتم التبليغ الرسمي شخصياأكذلك يجب  408وتنص م  

و أتفاقي و الإأ,لى ممثله القانوني إليغ ذا سلم محضر التبإالشخص المعنوي  شخصيا 
 .ي شخص تم تعينه لهذا الغرضلأ
المؤسسات العمومية ذات الصبغة قليمية و دارة و الجهات الإيتم التبليغ الموجه للإ   
 .بمقرها  لى الممثل المعين لهذا الغرضإدارية الإ

 المصفي لىإى شخص معنوي في حالة تصفية لإيتم التبليغ الرسمي الموجه     
خص الذي تلقى التبليغ متمتعا ن يكون الشأعلى ما يلي يجب إ م ا  إق  467م ونصت 

ن أفهم من نصوص المواد سابقة الذكر بطال يلا كان التبليغ قابل للإإ و ,هليةبالأ
 و التي دارية جال رفع الدعوى الإآجراءات حول شترط مج من الإإالمشرع الجزائري 
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 مماأداري المقصود بالطعن و النشر للقرار الإأاشهر بدا من تاريخ التبليغ  4ب  حددها
 .1القضاء
لا إ نها لا تسري جال تبقى مفتوحة لأفالآ مرداري المعني بالأواذا لم يبلغ القرار الإ    

جراء من خلال عرضه لحكم مجلس ستاذ محمد تاجر لهذا الإشار الأأمن تاريخ التبليغ و 
جل مفتوحا و لايسري من تاريخ التبيلغ يصبح الأجل أن كل أذي جاء فيه حيث الدولة ال

 .الدعوى مقبولة شكلا 

 :عاد بالنشر يبدء حساب الم2

مثل ,سائل النشر حدى و إالتنظيمية التي يشترط نشرها في  ترتبط عملية النشر  بالقرارات    
و ألنشر في مقرات البلديات لوحات ا وأنشرات الرسمية التابعة للوزارات و الأالجريدة الرسمية 

ة و على يحذكرات المصلو قد يكون بالم ,ساحات العمومية و الشوارع العموميةو الأالولايات 
  .لى وسيلة النشرإسناد لغاء بالإحساب الميعاد في رفع الدعوى الإ أالعموم يبد

نستخلص  من وقضى مجلس الدولة في ما يخص النشر في الجريدة الرسمية بما يلي     
المحلية والبيئة نشرت المقر ن وزارة الداخلية و الجماعات أثائق و المستندات الرفقة بالملف الو 
حزاب السياسية طبقا للقانون العضوي المنظم تصريح بمطالبة الأ 11/05/1985رخ في المؤ 
ة رقم في ج ر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي 06/03/1971المؤرخ في  97/07رقم 
كان للطاعن شهرين للدفع الطعن ق ا ج م 287نه طبقا لل م أ 14/06/1998يخ بتار  42
 .مام المطعون فيه أري المسبق  ادالإ

هر من بعد و شأي ثلاثة أ 15/09/1998مام المطعون ضده يوم أرفع الطاعن طعنه المسبق 
 .لى عدم قبول طعنهإجل القانوني مما يؤدي بتالي فطعنه خارج الأ

 :دارة اد في حالة عدم رد او الرد من الإكيفية بدء حساب الميع 3

دعوى الإدارية بجميع أنواعها شرطا لازما و ضروريا لممارسة ال 1990إن التظلم كان قبل سنة 
لتظلم بالنسبة للدعاوي تخلى المشرع عن فكرة ا 1990ثناءات طفيفة ، و منذ إصلاح ستإمع 

ختصاص الغرفة الإدارية المحلية و الجهوية بحيث أصبحت القاعدة هي عدم اللزوم،و العائدة لإ
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بتدائيا و نهائيا و كذلك في إوى العائدة لاختصاص مجلس الدولة الاستثناء هو اللزوم في الدعا
 .بعض المنازعات الخاصة

وم بالنسبة للتظلم أما قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد فنجده قد تخلى عن فكرة اللز 
 .. إم إ  من ق 2ف   830، و ذلك حسب المادة اداري المسبق، و أصبح الأمر جوازيالإ

 يقدر بأربعة  إ م إ من ق 830إن ميعاد التظلم الإداري المسبق منصوص عليه في المادة 
 . أو نشر القرار المطعون فيهأشهر من تاريخ التبيلغ 

 .يمكن تصور حالتين: حالة رد الإدارة و حالة سكوتها عند تقديم التظلم الإداري المسبق
، فللمتضرر من القرار مهلة شهرين لرفع  الإدارية خلال الأجل الممنوح لهاففي حالة رد الجهة 

 .دعواه أمام القضاء تسري من تاريخ تبليغ الرفض
ل شهرين أما في حالة سكوت الإدارة : في حالة سكوت الإدارة المتظلم أمامها عن الرد خلا

ن هذا من تاريخ تبليغ التظلم ، ( فيعد سكوتها هذا بمثابة قرار بالرفض و يبدأ ميعاد الشهري02)
( لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من 02في هذه الحالة يستفيد المتظلم من أجل شهرين )و 

  . 2تاريخ انتهاء أجل الشهرين الممنوحين للإدارة لتقديم ردها 
و  829خلال نص المادتين ( أشهر يبدأ كما هو واضح من 04بعة )إن حساب ميعاد الأر 

 .1إ من تاريخ تبليغ أو نشر القرار محل الطعن بالإلغاءإ م  من ق 830

 مام المحاكم الادارية أالمواعيد الخاصة : الفرع الثانيا

 إم   إلى ق إستنادا إلمواعيد العامة التي تحسب االعامة التي تحسب  لى جانب المواعيدإ
 :خاصة تنظمها وتحكها قواعد قانونية مثلخرى أشهر هناك مواعيد أ 04المقررة ب 

 :ولا مواعيد دعاوي الضرائب أ

                                                           

  1  http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1936-topic23/05/2018 h 23:46  
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ستلام إبتداءا من يوم إشهر أدارية في مدة اربعة مام المحكمة الإأن تحرك الدعوى أيجب    
ن أبش تخذمبالقرار اللاية المكلف بالضريبة شعار الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب للو الإ

 76حيث جاء في المادة  77. 76جلين في المادتين و بعد حين الأأهذا التبليغ قبل شكواه كان 
  :حترام المواعيد التاليةإدارية لا بد من مام المحكمة الإأذا رفع الدعوى إ 2ف 

 :تي لولائي للضرائب التي تقدر كالأحترام مدة الرد على التظلم من المدير اإ 1

 .اشهر من تاريخ تقديم الشكوى  6

 .دارة المركزية ي المطابق للإأبالنسبة للقضايا التي تتطلب الر  اشهر 8

 .بالنسبة للشكاوي الخاضعة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة  نشهرا-

جل و يتم حالا نتهاء الأإ بعد البث فورا في الشكاوي غير الجديرة بالقبول نهائيا مثل المقدمة -
  .بالرفض النطق

 .شهر أ 4دارية في ظرف مام المحاكم الإأفاء هذه الشروط يجوز رفع الدعوى ستيإبعد 

مام أختياري ن شكواه له الحق في الطعن الإأكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشذا لم ينص المإ 2
 .اللجان حسب شروط معينة 

جل شهر واحد من تاريخ أدارية في مام المحكمة الإأن ن يطعأكما يجوز للمدير الولائي   
 1.صدور قرار اللجنة 

 مام مجلس الدولة أمواعيد رفع الدعوى : لثالفرع الثا

خيرة أولى و أة جلغاء عندما يفصل مجلس الدولة كدر ن دعوى الإإف إم  جإق  907وفقا للمادة 
 .832الى  829جال المنصوص عليها في المواد من حكام المتعلقة بالآأتطبق 

شهر لرفع دعوى من تاريخ أ 04مام مجلس الدولة تقدم ب ألغاء جال رفع دعوى الإأن أي أ  
 .و نشره أتبليغ القرار  

                                                           

 115مرجع سابق ,ص   ,بوجادي  1عمر
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و مجلس أدارية لغاء سواءا في المحكمة الإشهر لرفع دعوى الإأ 04ن ألى إشارة يجب الإو  
 1.تيةالآ سبابذا توافر الأغق ا ج م ا  832الدولة ينقطع طبقا للمادة 

 دارية غير مختصة إمام جهة أالطعن -

 طلب مساعدة قضائية  -

 القوة القاهرة -

و أالذكر لا يحتج به مواجهة الطاعن شهر السابق أ 04جل أن أخير شارة في الأيجب الإو 
 2 إم  إق  831يغ القرار المطعون فيه م ليه في تبلإشير أذ إلا إالمخاطب بالقرار 

 مام مجلس الدولة أعيد الخاصة الموا :الفرع الرابع 

 نتخابية المحلية المنازعات الإ  :اولا 

ي طعن في قرار  رفض شخص رية للمجالس القضائية غير قابل لأداذا كان قرار الغرف الإإ
عضاء مكاتب أ نتخابية  و في الطعن في قائمة و في الطعن في القائمة الإ,و قائمة مترشحين أ

دارية للمجالس القضائية في مشروعية عمليت عن الغرف الإن القرار الصادر إالتصويت ف
 .مام مجلس الدولة أالتصويت قرار نهائي يقبل بالطعن 

لكل ناخب الحق في  07/020/2004المؤرخ في  97/07مر من  الأ 92و جاء في م      
جل يومين كاملين أمام الجهة القضائية المختصة في أنازعة في مشروعية عملية التصويت م
 3علان اللجنة الولائية للنتائج إ ريخ ا من تابتدءإ

يبلغ القرار  يام ابتداءا من تاريخ رفع الدعوى أ 5جل أتفصل الجهة القضائية المختصة في    
 .طراف المعنية قصد تنفيذهلى الأإتلقائيا وقت صدوره 

 .يام من التبليغ أ 10مام مجلس الدولة خلال أيكون القرار نهائي و قابل للطعن و    

                                                           
 .88عزري الزين,مرجع سابق ص  1
 .89مرجع نفسه ص  2
 .147,أطروحة دكتوراه ,جامعة الجزائر ,د ,س  ,ص  الخصومة أمام مجلس الدولةمحمد بشير , 3
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الميعاد لى مرحلة منازعات العمليات التحضيرية للتسجيل في قوائم الناخبين نجد إضافة إ   
و التشريعية يصبح يومان فقط من أ,نتخابات المحلية يوم وميعاد الدعوى الترشح للإ 15 خلال

ابات المحلية هو يومين من تاريخ تاريخ تبليغ قرار الترشح و ميعاد الطعن في نتائج الانتخ
 .جنة الولائية للعلان اإ 

 ثر انتهاء الميعاد أ: خامسالفرع ال

ة من مراحل الدعوى و ي مرحلأو في ,ثيره القاضي من تلقاء نفسه و من النظام العام يه
لغائه قد تحصن و يتعذر إفي الدعوى و يكون القرار المراد نتفائه سقوط الحق إيتريتب على 

 .1لغائه إ

 جراءات رفع الدعوى و الفصل فيها إ: لثالمبحث الثا

 جراءات رفع الدعوى إ:ول المطلب ال 

ستقلالية و إدوج ) فرنسا .الجزائر تونس (على نظمة القضاء المز أتدل الدراسة المقارنة في 
مام هيئات أجراءات المدنية المتبعة داري  عن الإمام هيئات القضاء الإأجراءات تمايز الإ

 .داري ة القانون الإستقلاليإو في ذلك تاكيد على ,قضاء العادي ال

السنة النبوية الشريفة بما ن و آسسه من القر أه و أ سلام نطاقا قضائيا يستمد مبدقام الإأقد و    
 .يشمل من قيم تحقق المساواة و العدالة 

دل ذلك من رسالة عمر أسلامية و لا يقاته عبر مختلف عهود الحضارة الإكما يتجلى  من تطب
جرائية إقيس بما تضمنه من قواعد و مبادئ لى عبد الله بن إبن الخطاب رضي الله عنه إ

 .قضائية 

جراءات من تقديم العريضة وما المطلب بالتكلم بدقة عن كافة الإ قوم في هذانفسوف    
   2جراءات سابقة للدعوى إجراءات روط سبق لي ذكرها و تعتبر هذه الإاستوفته من ش

                                                           
 233مرجع سابق  ص ,رشيد خلوفي 11
 .389-386ص  ص  3ج   المبادئ العامة للمنازعات الإداريةانظر مسعود شيهوب -
 .289-288, مرجع سابق ص ص   الوسيط في المنازعات الاداريةمحمد الصغير بعلي,  2
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 فتتاح الدعوى إ:ول الفرع ال 

يحدد فيها طلباته و  ,و صحيفة الدعوى أعداد الطاعن لعريضة  إدارية بفتتاح الدعوى الإإيتم 
و أدارية دارية المختصة )المحكمة الإدى كتابة ضبط الهيئة القضائية الإدفوعه و يودعها ل

 (01)أنظر الملحق رقم  .مجلس الدولة (

 يداع لدى كتابة الضبط الإ:ولا أ

 1يداع عريضة الدعوى لدى كتابة الضبط بالهيئة القضائية المختصة إالمدعي بيقوم 

رار ذا كان القإدارية لمحكمة الإا لغاء بامانةتودع عريضة الإ إم  إق  821ادة ووفقا للم 
داري محلي و إو مدير مؤسسة ذات طابع أو  رئيس م ش ب أالمطعون فيه صادر عن الوالي 

 2. 823هذا بعد تسديد الرسوم م 

 دفع الرسوم القضائية  :ثانيا

الرسوم هي حقوق تعود للخزينة العمومية  و هو عبارة عن مساهمة وليس ثمنا نظير الخدمة   
 .العمومية المتمثلة في حق التقاضي الذي كفله الدستور 

تودع العريضة  إم  إق  821م  بنصفتتاح الرسوم القضائية لتسجيل عريضة الإيتم دفع     
 .دارية مقابل دفع الرسم القضائي ما لم ينص القانون على خلاف ذلكمانة ضبط المحكمة الإأب

مانة ضبط المحكمة أدى فتتاحية لن يودع العريضة الإأن على المدعى أو النص يفيد ب  
بالرسم القضائي المقرر لهذا الغرض مالم يقرر القانون خلاف ذلك و هي رفقة دارية مالإ

 3الحالات التي يعفى المدعي من دفع الرسوم القضائية 

حددة قانونا  ما لم ينص القانون ملا بعد دفع الرسوم الإمنه لا تقيد العريضة  17وتنص م     
 على خلاف ذلك 

                                                           
 .305ص  سابقمرجع,   الوسيط في المنازعات الادارية محمد الصغير ,بعلي 1
 .97ص  سابق, مرجع عزري الزين 2
ص  2012,,الجزء الثاني دار الخلدونية للنشر و التوزيع, الجزائر , شرح قانون الاجراءات المدنية و الاداريةسائح سنقوقة,  3

105. 
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مر غير قابل أيعرض عليه حول دفع الرسوم ب نزاعويفصل رئيس الجهة القضائية في كل     
 .ي طعنلأ

بيعة مين الضبط وصلا يثبت الدفع و يرفق الوصل في ملف الدعوى مالم تكن طأويسلم 
حزاب المنازعات الأ يحمل الرسوم القضائية كما فعفاؤه من تإ الدعوى مما نص القانون على 

و مجلس الدولة في أدارية المحكمة الإ لرسوم يفصل فيها رئيسوفي حال النزاع حول ا ,السياسية
و ترقم حسب ترتيب ورودها و يقيم التاريخ و رقم التسجيل على العريضة و على  ,سجل خاص

مين الضبط للمدعي وصلا ألك يسلم كذ 823ووفقا للمادة  824-823المستندات المرفقة م 
 .1يداع العريضة إبنية 

 دور كتابة الضبط : الفرع الثاني

تمثل و كتابة الضبط في مجلس الدولة أدارية لاساسي لكتابة الضبط بالمحكمة الإان الدور إ
 2لى الهيئة القضائية المختصة قيد العريضة سبق شرحها إرسالها إساسا في قيد العريضة و أ

 داري لى رئيس هيئة القضاء الإإسال العريضة إر  :ولاأ

دارية خلال لى رئيس المحكمة الإإرسال و عرض العريضة حسب الحالة إيقوم كاتب الضبط ب  
  .يداع العريضةإيام من تاريخ أ 8و رئيس مجلس الدولة خلال أمدة غير محددة 

رسال العريضة إضائية بو الهيئة القأدارية على العريضة يقوم رئيس الجهة الإ وبعد الاطلاع    
و موضوع ,و رئيس الغرفة المختصة بمجلس الدولة تبعا لطبيعة ألى رئيس تشكيلة الحكم إ

من النظام الداخلي لمجلس الدولة على تكفل مصالح كتابة الضبط  74الطعن حيث تنص م 
 .3المركزية بتصنيف الطعون حسب كل غرفة

 فتتاح تبليغ عريضة الإ :الفرع الثالث 

                                                           
 .97عزري الزين,مرجع سابق, ص 1
 .306مرجع سابق ,ص الوسيط في المنازعات الإدارية ,محمد الصغير بعلي,  2
 .307.308  ص محمد الصغير بعلي مرجع نفسه ص 3
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مام المحكمة أفتتاح الدعوى المرفوعة ن تبلغ عريضة الإإف إم   إمن ق  338م  لنص وفق  
و محامييهم بعد تسديد أن أضر قضائي بناءا على طلب ذوي الشمحدارية يتم عن طريق الإ
ول جلسة على نسخ أمين الضبط رقم القضية و تاريخ أيسجل  1ف  16تعابهم كما تنص م أ

هذا التكليف و يتضمن  ,للخصوم يسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميافتتاحية و العريضة الإ
 .ستلام إدعي عليه التكليف يثبت ذلك بوصل ستلام المإبيانات محددة و عند 

دارية فتتاحية لكتابة الضبط للغرفة الإق ينيط عملية التبليغ العريضة الإوقد كان القانون الساب   
لتبليغ  نص على طريق موحد ن القانون الجديد قدإالدولة خلافا للدعاوي المدنية فمجلس و 

 .19فتتاحية بغض النظر على طبيعة الدعوى نص م نواع العرائض الإأمختلف 

و يخلف حضور المدعي عليه بسبب ,ء ضروري لقيام عملية التقاضي جرايعتبر هذا الإ   
)أنظر الملحق رقم .1ثار القانونية الناتجة و بسبب خلل في التبليغ يترتب تحمله الآأمتناعه إ

02) 

 2بيانات التكليف بالحضور :الفرع الرابع 

ة الضبط التوجه للمحظر القضائي و محاميه بعد رفع الدعوى بكتابأي يتعين على المدع
ي عليه حاطة المدعإجل أص كضابط عمومي مكلف بالتبليغ من ختصاعتباره صاحب الإإب

عداد سند رسمي لتبليغ التكليف إ لزامهم باللحضور و هذا يتطلب إو  ,رسميا بالدعوى المسجلة
 .بالحضور 

 :البيانات التي وجب توفرها في التكليف بالحضور وهي إم  إق  18نصت المادة 

سم و لقب المحضر القضائي و عنوانه المهني و ختمه و توقيعه و تاريخ التبليغ الرسمي و إ-1
 .ساعته 

 .سم و لقب المدعي عليه و موطنه إ-2

  .تفاقيو الإأجتماعي و صفته ممثله القانوني ص المعنوي و مقره الإتسمية و طبيعة الشخ-3

                                                           
 296,ص   2013لجزائر, ا,1,القسم الثاني, جسور للنشر و التوزيع ,ط  المنازعات الإداريةعمار بوضياف , 1
 44,ص 2015مذكرة ماستر, جامعة بسكرة  إجراءات التقاضي أمام الهيئات القضائية الإدارية في الجزائر, باي  أحمد عامر2
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نعقادها  يتم تسليم التكليف بالحضور من طرف المحضر إول جلسة و ساعة أتاريخ  -4
ستلام يتضمن جملة من البيانات ه ثم يحرر محضرا رسميا بواقعة الإالقضائي للمدعي علي

 .لى الدفع بالتزوير إم ا هذا المحضر ذا حجية لا تقبل ق ا ج  19حددتها المادة 

 (03)أنظر الملحق رقم  :تيةيتضمن محضر التبليغ البيانات الأ و

سم و لقب  المحضر القضائي و عنوانه المهني و ختمه و توقيعه و تاريخ التبليغ الرسمي إ-1
 .و ساعته 

 .سم ولقب المدعي عليه و موطنهإ-2

لى إمر بالشخص المعنوي يشار ذا تعلق الأا  المبلغ عنه و موطنه و الشخص سم و لقب إ -3
سم الشخص المعنوي و ممثله القانوني مثل إعة و مقره الاجتماعي كما يكتفي بتسمية و طبي

 .شخاص متعاقبون أدارية بممثلها ن نفس الجهة الإأية الجزائر ممثلة في واليها ذلك القول ولا

لى طبعته الوثيقة المثبتة لهويته مع بيان رقمها و إشارة توقيع المبلغ له في المحضر و الإ -4
 .تاريخ صدورها 

و رفض أستحالة تسليمه و الإأستلام التكليف بالحضور إلى رفض إشارة في المحضر الإ -5
 (03أنظر الملحق رقم ).التوقيع عليه 

  .المحضر ستحالة التوقيع علىإوضع بصمة له في حالة -6

متثاله للتكليف بالحضور سيصدر حكم ضده بناءا إنه في حالة عدم أتنبيه المدعي عليه -7
 .على ما قدمه المدعي من عناصر

عداد دفاعه و معرفة كل إ الساعة فمن حق المدعي عليه نفسه ول جلسة وذكر أذكر تاريخ  -8
 .1التفاصيل المتعلقة بالدعوى 

                                                           
 .45مرجع سابق ,ص ,,باي  أحمد عامر1
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غفلت الجهة القضائية أ سابقة الذكر حيث  18غ كبير في م فرا لى وجود إشارة ويجدر الإ   
 12حيث ذكرت م  1996م   إي ق فمر مامها بخلاف ما كان عليه الأأثول مالمطلوب ال

 .مامهاأالمختصة بالطلب و اليوم والساعة عبارة تذكر المحكمة 

 جراءات المتعلقة بالتكليف جزاء مخالفتة الإ :ولاأ

نعداما لركن من إي طرف يعتبر أعدام إنصلا للمحكمة و أحظور الطرفين في الخصومة يعتبر 
غياب المدعي  رو يختلف الاث ي حكم صادر بغياب المدعي عليه يعتبر منعدماأو ,ركانها أ

 :عليه جلسة المحاكمة بين حالتين 

رادته المنفردة نتيجة لتقاعسه و عصيانه مع صحة إعدم حضور المدعي عليه ب ة/ حال1
 .كم قضائي حة تصبح الخصومة وما نتج عنها من فهذه الحالالتكليف بالحضور 

ليه لسبب من إبالحصور  /حالة عدم حضور المدعي عليه نتيجة لعدم وصول التكليف2
 .ي حكم صادر عن الخصومة منعدما أسباب تكون الخصومة منعدمة و الأ

ن إى تحقيق دفع الجهالة عن الخصم فلإسابقتي الذكر تهدف  19و  18دتين ن الماأ وبما   
 1 .جراءات التكليفإعنه جواز الدعوى شكلا لعدم صحة  كل مخالفة لها هو مقرر ينتج

 جراءات الفصل في الدعوى إ :المطلب الثاني

 السير في الدعوى  :ولالفرع ال 

ختتام إلى إفيها بداءا من تهيئة القضية جراءات التي سنحاول التفصيل وتتمثل في مج من الإ
 لى النطق بالحكم إالتحقيق وصولا 

 تهيئة القضية  :ولاأ

ستشار المقرر )القاضي( مقبل الفصل في القضية بموجب الحكم الصادر فيها يلعب كل من ال
 .و النيابة العامة )محافظ الدولة ( دورا في تهيئة القضية للفصل فيها 

 :و القاضي أ/ المستشار المقرر 1
                                                           

  1 عمار بوضياف ,المنازعات الإدارية ,القسم الأول. مرجع سابق .ص ، ص291.294
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ل النصوص المتعلقة م  السابق ( و في مجم إلمستشار المقرر ) كما يسمى في ق يلعب ا
ساسيا في أدورا  08/09رقم  إم   إيه في ق المقرر كما يطلق علو القاضي أبمجلس الدولة 

ن ألى إلمؤتمن في سير الدعوى و توجيهها تحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها حيث يعتبر ا
 1.لى هيئة الحكم إيقدم تقريره الكتابي 

  :المستشار المقرر أو القاضي  ختصاصاتإ - أ
المستشار  هم مهامأ ن نرد أنظام الداخلي لمجلس الدولة يمكن و ال إم   إبالرجوع الى ق 

جراء محاولة الصلح توجيه تبادل المذكرات بين الخصوم  التحقيق  تقديم إتي أالمقرر في ما ي
 تقرير مكتوب 

 2من النظام الداخلي لمجلس الدولة  49و م  2ف  844وقد حددت في م 

 عرض الصلح:ثانيا 

 :عرض الصلح  تعريف -1

طراف المنازعة و وجهة نظر الأ لقاضي المقرر لتقريبجراء وجوبي يباشره اإيقصد بالصلح 
 دونه يقع القرار القضائي باطلا

ن يضفي عليه جانبا من أن يكون المشرع الجزائري قد حاول أجراء الصلح إويفرض      
دارة فرصة التراجع اضي هنا جهة لعرض الصلح  يمنح الإشراف القاضي عليه فالقإب الجديه

الصلح في محضر رسمي كانت له قوة القرار عقد ثبت القاضي أستجابت إذا إف,عن قرارها 
حضر عدم الصلح و تباشر تفاق يحرر القاضي مإالى  و في حالة عدم الوصول,القضائي 
 .3ستمرار النزاع إءات التحقيق في القضية بما يعني جراإدارية الغرفة الإ

 :ساس القانوني للصلح ال-2
 ويقوم القاضي 2ف  169م ساسه القانوني في أداري يحدد الصلح في المجال الإ   
 .اشهر  03جراء محاولة صلح في مدة اقصاها إب

                                                           
 .310, مرجع سابق, ص  الوجيز في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي,  1
 .311محمد الصغير بعلي مرجع نفسه ص 2
 303.302القسم الأول .مرجع نفسه .ص ص المنازعات الإدارية.عمار بوضياف , 3
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 أن ن يستدرك عيوب نظام التظلم المسبق خاصة بعدأحاول المشرع  او بهذا المبد   
ق  17وجب م أيضا دارة عن التظلمات المرفوعة امامها و الصلح ثبت يقينا عدم رد الإ

 .م وثابت في القانون المدني وقانون الجمارك   إ
 :تية ساسية الأشارة الى الملاحظات الأيمكننا الإ وبهذا الصدد  
دارية مام مختلف و كل هيئات قضائية الإأجراء الصلح إب إم   إيسمح ق  :التعميم -أ

م السابق كان يستلزم و يقتصر   إة و مجلس الدولة ( خلافا لقانون داري)المحكمة الإ
لمحلية و الجهوية ( دون دارية ) ادارية على الغرف الإعلى المنازعات الإجراء الصلح إ

 .دارية بالمحكمة العليا ) مجلس الدولة (لإاالغرفة 
م السابق الذي كان يستلزم المستشار المقرر وفقا للمادة  إخلافا ل ق : الجوازية -ب

ن القانون إى فضرورة القيام بمحاولة الصلح قبل مواصلة السير في الدعو  169-3
ستعمال لفظ يجوز في العديد إجراء ملزم و ذلك بإختياريا و ليس إو أالجديد جعله موازيا 

 .976م  من النصوص و المواد المتعلقة بالصلح مثل ما ورد في
 جراء الصلح سواءاإتكون المبادرة ب 971لح طبقا ل م بالص: المبادرة -ج
 بسعي من الخصوم -
بمبادرة من تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم و في ذلك تفعيل لدور القاضي و في -

ف  169لبي كما هو موضح في م ذلك تفعيل لدور القاضي المقرر الذي يتسم بطابع س
 م السابق ج إق  3
ي مرحلة تكون عليها أجراء الصلح في إنه جاء فيها يجوز أنجد  971لى م إبالرجوع   

لى إنطلاق الدعوى ليبقى كذلك أجراء الصلح يفتح منذ إالدعوى يستنتج من ذلك ان 
 1نهاية النزاعى بصدور حكم في الموضوع 

 
 
 
 
 

                                                           
 . 1164مرجع سابق ص  ,سنقوقةسائح 1
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 :موضوع الصلح -3

داري الذي يحصر النزاع الإكان لا يحدد و لا ج م السابق الذي  إخلافا للقانون 
 إم  جإ ن إتم في مختلف الدعاوي الادارية فيصلح موضوعا للصلح حيث كان ي
  .970وجاء هذا في م  لغاءلكامل  دون الإجعله مقتصرا على دعاوي القضاء ا

 :ظروف الصلح  -4

القانون الجديد  افضأدارية فقد لصلح كطريق بديل لحل النزاعات الإيهدف تفعيل ا
 .و المكان أجراء الصلح سواءا من حيث الزمان إمرونة كبيرة في ظروف 

وعلى هذا  991يضا م أالسابق شرحها و  971في نص م : من حيث الزمان - أ
جراء الصلح إبقى الباب مفتوح للخصوم و للقاضي أن القانون الجديد قد إالنحو ف

 .1اشهر  3خلافا للقانون السابق الذي قيد المستشار المقرر ب 

ختيار مكان إمنح القانون للقاضي المقرر سلطة تقديرية في  :من حيث المكان -ب
 .2دارية .... الخ الصلح مقر الهيئة الإ

 :تقدير نظام الصلح-5
 :نظام الصلح  مزايا - أ

و رفع دعواه  ,اللجوء مباشرة للقضاءيحقق الصلح القضائي بالنسبة للمتقاضين حق 
جراءات و اللجوء بذلك ما يساهم لا شك في تبسيط الإن يلزم برفع تظلم وهو أدون 

 .يضا ربحا للوقت أ للقضاء و هو ما يحقق

 مام القاضي أدارة يمنحها فرصة العدول عن قرارتها ولو ما بالنسبة للإأ

 

 

                                                           
 .314,مرجع سابق, ص  الوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي , 1
 .315,مرجع نفسه, ص 2
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 :نظام الصلح  عيوب - ب

رض الصلح و جهة ن جعله جهة عأكتفى بإالمشرع لم يحدد بدقة دور القاضي و 
 لعرض الصلح من عدمه 

دارة الإ نأجراء بحكم ثبتت العديد من الدراسات القانونية من عدم فعالية هذا الإأ
 1المدعي عليها كثيرا ما تغيب عن جلسات الصلح

 2تبادل المذكرات : الفرع الثاني

مرحلة تبادل المذكرات و ذلك  أدارية تبدفتتاح الدعوى الإإبعد عملية تبليغ عيضة    
شراف رئيس إلى جواب المدعي و هكذا تحت إنتهاء إبداية برد المدعي عليه و 

ذ هو الذي يستلم الردود و الوثائق و المستندات و يحتفظ إدارية الجلسة بالمحكمة الإ
  .ستعمال حقه في الردلة لإو يسلم الخصم نسخا مماث,لملف في ا

ن من قبل رئيس تشكيلة و تتم العملية السابقة بمتابعة المستشار المقرر الذي عي   
مام مجلس ألغاء المرفوعة ن دعوى الإأجراءات تطبق بشدارية و نفس الإالمحكمة الإ

 .915حالة العامة الواردة في مالدولة طبقا للإ

 مرحلة التقرير :الفرع الثالث

دارية التشكيلة التي تتولى الفصل في يعين رئيس المحكمة الإ 844م  ل بقاط  
و بعد ذلك يقوم رئيس ,مانة الضبط أبمجرد قيدها في السجل الخاص لدى الدعوى 

و الذي ينحصر دوره في متابعة سير ملف الدعوى ,التشكيلة بتعيين قاضي مقرر 
جل الممنوح للخصوم من من خلال الجلسات و هو ما يحدد بناءا على كل قضية الأ

 وجه الدفاع ألمذكرات الاضافية و الملاحظات و جل تقديم اأ

ن لها أثيقة يرى و و أن يطلب من الخصوم كل مستند أ 844و يجوز طبقا للمادة   
 .داري في هذه المرحلة تبدو السلطات الواسعة للقاضي الإ هنا فائدة في النزاع و

                                                           
 .304.305,مرجع سابق ,ص   انيالث المنازعات الإدارية القسمعمار بوضياف , 1
 .98مرجع سابق, ص  ,عزري الزين 2
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فيقابل الطلب قيق في الموضوع يباشره المستشار ومرحلة التقرير  يلازمها التح     
دلة الاثبات وتمر الدعوى أو يقابل الوثيقة و يفحص ,جابة بالرد و بالرغم بالإ
خرى و يمارس المستشار و هي الأ,س الدولة بمرحلة التحقيق المسجلة في مجل

 .1دارية المحكمة الإ المقرر بذات الدور الذي يمارسه زميله على مستوى 

 :التحقيق -1

مام القضاء بالطرق المحددة قانونا أن واقعة مدعى بها أقامة الدليل بشإويقصد به  
و دراسة ملف الدعوى دراسة  ,فوظيفة التحقيق تعني التحري و التدقيق و التمحيص

ن يفصل عنه فلا يستطيع أو لا يمكن  ,ثباتقيقة و معمقة ويقترت التحقيق بالإد
ة حو عدم صأذا تاكد من صحة إلا إلى نتيجة معينة إداري الوصول ي الإالقاض

 .مام جهة القضاءأدعاء ما وصفه صاحب المصلحة إ

 :التحقيق  خصائص -أ

  .جرائيةإالتحقيق وسيلة -

 .التحقيق تحكمه وسائل متعددة -

 .حياد  القاضي  أالتحقيق يحكمه مبد-

 2المواجهة أالتحقيق يخضع لمبد-

 و تتمثل في :التحقيق  وسائل - ت
 الخبرة: 

الواردة بالمواد  حكامو تطبيق الأ إم   إق  858اليه م جراء تحقيقي اشارت إالخبرة     
و وقتية يخرج عن نطاقها ألة واقعية آجراء على مسنها ينصب هذا الإأبش 145الى 125

                                                           
 .99ص , سابقمرجع  عزري الزين, 1
 318 -317,مرجع سابق ,ص  ص   المنازعات الإدارية القسم التانيعمار بوضياف , 2
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سم الخبير المكلف بالخبرة و عنوانه إصيل للقاضي و يشمل منطوق الحكم ختصاص الأالإ
 .نجازها إجل أالمهمة الموكلة اليه و المهني و 

و قد تكون الخبرة ضرورية كما هو الحال في البناء المهدد بالسقوط و يختار الخبير من     
عمال أتعدد الخبراء وجب عليهم القيام بذا ا  و ,المعتمدين لدى الجهات القضائية جدول الخبراء 
 .بيان تقرير خبرتهم في تقرير واحد و الخبرة مسوية

و الساعة ,لخصوم باليوم خطار اإل يلزم الخبير بلخبرة مع مراعاة الطابع الحضوري وتنجز ا   
يستدعي  نأو قصورا من الخبير فله أداري غموضا ذا رائ القاضي الإإو  ,جرائهاالمحددة لإ

و يجري تحقيق تكميليا بنفسه و أيضاحات و المعلومات الضرورية الخبير ليحصل منه على الإ
 و يستبعدها أن ياخذها أملزم بالخبرة فله القاضي غير 

 1 :تعيين الخبير 

يلجاء الى  لاأن يلجاء أين الخبير بموجب قرار تمهيدي له للقاضي السلطة التقديرية في تعي  
 (04)أنظر الملحق رقم .حد الخصوم أالة طلب ذلك من حتعيين الخبير حتى في 

  الخبيرمهمة : 
ذات طابع تقني و علمي لتقديم نها أعوان القضاء بأ  عتباره عون منإتتميز مهمة الخبير ب 
 2 .مرزمة للقاضي حتى يحكم على بينة الأيضاحات و المعلومات اللاالإ

تفاسير في المسائل التي تكون من لى تحقيقات و ويعين القاضي الخبير كلما احتاج إ
 ختصاصات الخبير و هي تتعلق بالدعوى إ
 

 3ختصاصاتهم الخبراء هو متنوع حسب أنواع إ كوسل
 :المعاينة  -2

                                                           
 .39طاهري حسين, مرجع سابق,  ص  1
 321مرجع سابق  ص   الوجيز في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي  2

  3 الغوثي بن ملحة ,القانون القضائي الجزائري, ديوان المطبوعات الجامعيةج 1 ط 2 , الجزائر, 1989,  ص 50 
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و بناءا على أيها القاضي من تلقاء نفسه إل أثبات يلجختيارية في الإإالمعاينة وسيلة 
ذا ا  و مشاهدة محل النزاع على الطبيعة وفيما تتقبل المحكمة بكامل هيئتها زائد ب,طلب الخصوم 
لى متثال للمعاينة عحداهم للإإو أستجابة لطلبات الخصوم داري غير ملزم للإكان القاضي الإ

 .لى نتيجة المعاينة في حكمه إستناد يضا بالإأنه غيلر ملزم إالطبيعة ف
منصوص عليها في م حكامها الألتزام بنه عليه الإإومدام القاضي قد سلك سبيل المعاينة ف   

ن على الجهة نه يتعيإالمعاينة في تحقيق الغرض منها فو لنجاح  إم   إق  149الى  146
عون وجه الألوقائع محل المعاينة تقديم كافة ختصاص اإنطاق و تحت أالتي تقع في حوزتها 

 .موريةأللقائم بالمعاينة لتسهيل الم
 دارية هي المجالمل كدعاوي المسؤولية و العقود الإو لعل في دعاوي القضاء الكا   

 .1جراء معاينة لتعلن الفصل فيها بمسائل ووقائع ذات طبيعة مادية الخصب لإ
 :الشهود -3

يحقق في  نأ محد الخصو أو بطلب من أداري من تلقاء نفسه يمكن للقاضي الإ
يضاح كل ملابسات لإ و ستئناس باقوالهملى شهادة الشهود للإإالقضية من خلال اللجوء 

غير مطرد مرا أداري ه الوسيلة في التحقيق القضائي الإلى هذإذا كان اللجوء ا  لقضية و ا
 .دارية جراءات الإنظرا للطابع الكتابي للإ

و أفي الشاهد خاصة من حيث القرابة  على الشروط الواجب توفرها إم   إلقد نص ق    
محضر يتضمن ن تدون في الأداء الشهادة التي يجب أو كيفية ,المصاهرة مع الخصوم 
 160مين الضبط و الشاهد م أن يوضعه كل من القاضي و أمج من البيانات على 

 :2تية وي على المعلومات الآتوتح
 .مكان و يوم و ساعة سماع الشهود-

 ,.و غياب الخصوم  أحضور -
 .سم و مهنة و موطن الشاهد إ -
 .و تبعيته لهم أالشاهد و درجة قرابته مع الخصوم داء اليمين من طرف أ-

                                                           
 .59طاهري حسين, مرجع سابق ص 1
"الجـزء الأول القضاء الإداري ، النظريـة العامـة للمنازعـات الإداريـة فـي النظـام القضـائي الجزائـري "انظر عمار عوابدي, -

 .333ص  . 2005، 4ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط
 .323.322مرجع سابق ,ص ص  الوجيز في المنازعات الإدارية,محمد الصغير بعلي,  2
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 .قتضاء عند الإ وجه التجريح المقدمة من طرف ضد الشاهدأ-
 .بتلاوته عليه  وال الشاهد و التنويهأق-

و  مين الضبطأتلاوة مضمون الشهادة من طرف  161وفرض ق بموجب م 
مين الضبط و الشاهد و يجوز للخصوم الحصول على أيوقع المحضر من قبل القاضي و 

 1نسخة من المحضر
 : مضاهات الخطوط )التحقيق بالكتابة (-4

و بطلب من أليها القاضي من تلقائيا إهي وسيلة من الوسائل التي يلجاء 
و بصمته في ورقة مكتوبة حيث نصت أو توقيعه أحد الخصوم خطه أنكار إالخصوم في حالة 

و أو نفي صحة الخط أثبات إلى إ الخطوط مضاهات  ق ا ج م تهدف دعوى  1ف  164م 
 .توقيع عليه المحر العرفي ال

داري ينذر وجودها في ه الوسيلة في التحقيق القضائي الإلى هذإن اللجوء إ
لا يصدق في حالة دارية لذلك بع الرسمي للوثائق و المحررات الإدارية نظرا للطاالدعاوي الإ

نما يكون طعنا بالتزوير إ ره من مضاهاة الخطوط واعتبإ و خط فيها أقيع و تلنكار عدم صحة اإ
 2:جراء مضاهات الخطوط بالربط والمقارنة بين إو يتعين على القاضي 

 ة يالتوقيعات التي تتضمنها العقود الرسم-
 عتراف بها الخطوط و التوقيعات التي سبق الإ-
 نكارها إلمستند موضوع المضاهاة التي يتم الجزء من ا-

و أتفظ بها مع المحرر المتنازع فيه يحويؤشر القاضي على الوثائق المعتمدة و 
 ستلام بل الخبير المعين مقابل توقيعه لإسحبها من قيتم لمانة الضبط أئها بادا يامر

 لى محافظ الدولة إحالة الملف إمرحلة : الفرع الرابع
القيام ة للجلسة و عندما يقتضي أنه عندما تكون القضية مهيأعلى  846نصت م 

لى إجراءات يرسل الملف و غيرها من الإأو سماع الشهود أبالتحقيق عن طريق الخبرة 
 لتماسه بعد دراسته من قبل القاضي المقررإمحافظ الدولة لتقديم 

                                                           
 .232مرجع سابق, ص  المنازعات الإدارية القسم الول.عمار بوضياف,  1
 .323مرجع سابق, ص   الوجيز في المنازعات الإدارية,محمد الصغير بعلي , 2

 .337,ص سابقأنظر عمار بوضياف ,مرجع  -
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جل ألتماسه في شكل تقرير مكتوب في إالمحافظ دراسة الملف قصد تقديم  ثم يتولى    
 جل المنصوصنقضاء الأإالدولة الملف بمجرد  يعيد محافظ لتماسه الملف ثمإشهرين من 

 إم  إق  897الى  847عليه في المواد 
وحسنا فعل المشرع بتحديد مواصفات التقرير حتى يبرز ويفعل دور محافظ الدولة في     

ا قتراح حل قانوني للنزاع مراعيإشكيلة الحكم حول مسائل مطروحة و مساعدة وتنويه ت
دارة و لا طرفا في الخصومة دارة فهو ليس محاميا للإحة الإالمصلحة العامة و ليس مصل

. 
ة ولا محكمذا كان تقرير محافظ الدولة غير ملزم و هو ليس عضو في تشكيلة الإ و   

المحكمة في حكمها و قد الزم المشرع ,يحق له حضور مداولات لكي يبقى تقريره مهما 
 900حظاته و الرد عليها بنص م ملا لى طلبات محافظ الدولة وإيجاز إشارة بلإالقضائي ا

لغاء قاضي الاستئناف الحكم إ ولم تحدد المادة جزاء مخافة الحكم لكن يرجح إم   إق 
 .1جراءاتسبيب ومخالفة قواعد جوهرية في الإلمخالفته الت

 و المداولة ختتام التقرير إمرحلة  :الفرع الخامس
ا يحدد رئيس للفصل فيهة أعندما تكون القضية مهي إم  إ ق 852نصت م 
 .ي طعن مر غير قابل لأأختتام التحقيق بموجب إتشكيلة الحكم تاريخ 

خرى في أية وسيلة أو بأستلام شعار بالإإجميع الخصوم برسالة مضمنة مع لى إمر يبلغ الأ
 .مر ختتام المحدد في الأيوم قبل الإ 15عن  يتعدى ولا يقلجل لا أ

جل للفصل في الدعوى و في هذه الحالة و تكريسا أو عادة مالا يحدد القانون 
قوالهم و طلباتهم و أنفاذ ستأطراف المعنية بتمكن الهيئة الحكم الألممارسة حقوق الدفاع 

س الجلسة عن غلق باب المرافعة و علن رئيأ كتفى كل طرف بتقديم ما عنده إذا إردودهم ف
 ولا عن تاريخ التقريرأاولة معلنا ددخل القضية للمأ
جل للحسم في أنه في حال تحديد القانون أنجدها قضت ب إم  إق  822لى م إوبالرجوع    

مانة الضبط أمام أبتداءا من رفع الدعوى إجل الذي يسري أحترام إدارية فينبغي المنازعة الإ
المتعلقة بوقف و المنازعات أابات خنتجل في قضايا محددة كالقضايا الإوعادة ما يكون الأ,

 .داري إتنفيذ سريان قرار 
                                                           

  1 عمار بوضياف المنازعات الإدارية القسم الثاني مرجع سابق ص .245
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و أجراءات التحقيق و غلق باب المرافعة عدم قبول طلبات جديدة إتمام إو ينجم عن     
طراف النزاع أتبادر هيئة الحكم بناءا على طلب و تقديم مذكرات مالم أة وجه دفاع معينأ

يحظر جميع الخصوم على الاقل  و 08/09ق  854وهذا ما نصت عليه م ,بتمديد التحقيق 
 . 876ستعجال وهو ما قضت به م ل التاريخ المحدد فيه عد حالة الإيام قبا 10

المستشار المقرر و يجوز للخصوم طبقا  يرثناء الجلسة الحكم يتم تلاوة تقر أو 
لى إستمتاع الشفوية و يمكن لتشكيلة الحكم الإتقديم ملاحظاتهم  08/09ق  884للمادة 

من كل شخص حاضر له علاقة بالنزاع و طبقا و دعوتهم لتقديم توضيحات ,دارة عوان الإأ 
يقدم محافظ الدولة بعد اتمام تقرير المستشار طلباته ولم تحدد المادة المذكورة  885للمادة 

الدولة يطلع م محافظ أم طلبات شفوية علما أهل بالشكل المكتوب  1صيغة تقديم الطلبات
لمقرر عملا ليه بعد تلاوته من القاضي اإستمع ينه أما و الحال أعلى تقرير المستشار 

الجديد لمحافظ الدولة بممارسة  إم   إعترف ق إ  ذاكن يقدم طلباته وهأفمن حقه  884بالمادة 
 عداد تقرير المستشار و الثاني بعد تلاوة تقرير المستشار إ ول قبل ريين الأدو 

وجه المقدمة ة بالرد على الأدارية غير ملزمن المحكمة الإأ 886وقضت م 
ن أشكالا كون إمذكرة كتابية و تطرح هذه المادة شفويا بالجلسة مالم يتم تاكيدها و تقريرها ب

ر حق خالتحقيق من جديد فيعطي للطرف الآ تقديم مذكرة كتابية جديدية يفتح باب المرافعة و
ن تكون مؤكدة في مذكرات أوجه المقدمة شفويا ينبغي ن الأان المقصود بالمادة أم أالرد 

 .الصياغة الغامضة  886سبق تقديمها للمحكمة و تشملها التقرير و تسجل على م 
مين أمحاميهم و طراف و سرا دون حضور محافظ الدولة و الأ وتجري المداولة

ن تتواصل أتكريسا لاستقلاليتهم بل و ينبغي رائهم و آبداء إالضبط ضمنا لحرية القضاء في 
 .2و العقاب بعد النطق بالقرار تحت طائلة المتابعة  السرية حتى

يتماشى و نص م مة مشكلة تشكيلا قانونيا كحمن تكون هيئة الأو يشترط لصحة الجلسة     
 .دارية من ق المحكمة الإ 3

  .272صوات و يتم النطق به في جلسة علنية م غلبية الأيصدر الحكم بالأ

                                                           

  1 عمار بوضياف المنازعات الإدارية القسم الثاني مرجع سابق ص 246
 .247ص نفسه مرجع  2
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الة الضرورة يجوز تمديدها حو في  271عام تمديد المداولة م  صلأولا يجوز ك
 .متالتيتينن ن لا تتجاوز جلستيأعلى 

رئيس الجلسة دون التطرق الى و يقتصر النطق بالقرار عى مضمونه من قبل 
 1276شارت اليها م أت طائلة البطلان مج من البيانات ن يتضمن تحأحيثيته و يجب 

 القرار (النطق بالحكم ) :أولا
نتظرها الخصوم بعد لحظة التي يهم مرحلة في الخصومة فهو الأ يعتبر النطق بالحكم                 

نها قد ألا إ,لجهة المختصة جلسة للنطق بحكمها رفة ما تحكم به وتحدد اصراع طويل لمع
و يجب مراعاة قواعد معينة للنطق بالحكم حتى يكون ,و جلسات أ لى جلسةإتؤجل ذلك 

  .صحيحا
ينطق بها في  حكام القضائية ومن الدستور على أنه تعلل الأ 114نصت م  لقد

علنية مالم نه الجلسات على أ من ق إ م إ 7لك فقد نصت م وتطبيقا لذ,جلسات علانية 
 .سرة تمس العلنية بالنظام أو الآداب العامة أو حرمة الأ

ات منها عبارة النطق ن يتضمن الحكم مج من البيانمنه أ 276كما تستلزم م 
 .2بالحكم في جلسة علنية 

 :النطق بالحكم تعريف -1
القاضي الحكم بالكامل بل يكفي  أن يقر أبصوت عالي في الجلسة ولا يشترط  هو قرائته   
همية كبيرة فالحكم قبل النطق به لا أ يكون من خلال مسودته وله  منطوق الحكم و أن يقر أ

و أتبت مسودته فهو في هذه الحالة مجرد مشروع حكم للمحكمة يوجد قانونا حتى ولو ك
 3ول عنهعضاء العدحدى الأإ
 
 :النطق بالحكم  ةحجي -2

و شروطه سبابه أحق و الحقيقة طالما كان مقرونا بن يكون الحكم موافقا للأيجب 
 :عتبار حالتيننه يستثنى في هذا الإألا إفيصبح حجة لازم التنفيذ 

                                                           
 .100عزري الزين  مرجع سابق ص  1
 .171ص  .2006والتوزيــع، عنابه ، الجزائر، دار العلــوم للنشــر  . - القضاء الاداري دعوى الالغاءمحمد الصغير بعلي  2
 .244-243,ص ص 2000دار الفكر الجامعي ,الحكم القضائي ) اركانه و قواعد اصداره( ,محمد سعيد عبد الرحمان,  3
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خرى لم ألى واقعة إجاز الحكم الواقعة المطروحة أذا إمحله فعديله عن ت :الاولى
ة التي ن الحكم القضائي حكم خاص بالواقعأخرى و هذا يعني يكن حجة الواقعة الأ

 .ذا كان مماثلا لها ا  لى غيرها و إولا يمتد  ,صدر فيها الحكم
 .1اختلاف وصفه في الظاهر و الباطن  :الثانية

 

 

 

 

                                                           
 45-44ص ص  2014,دار الثقافة للنشر و التوزيع.  الحكم القضائي من النظرية الى التطبيقعبد القادر الشيخلي , 1
 



 خلاصة الفصل الأول 

  لقيام الدعوى الإدارية بشكل صحيح يجب أن تتوفر الصفة و الأهلية و المصلحة من

 قبل أطراف الدعوى .

  من ق إ م إ و  15يجب أن تتضمن العريضة البيانات المنصوص عليها في المادة

ن تقدم على ووجوب أتسري هاته المادة على القضاء العادي و الإداري في نفس الوقت 

 .يد محامي وعلى أطراف الدعوى إحترام الآجال  القانونية 

  تمر الدعوى بعدة مراحل بداية من الإيداع لدى كتابة الضبط إلى غاية النطق بالحكم. 



 

 : الفصل الثاني

وقف التنفيذ في المادة 
 الإدارية
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و سنحاول الإلمام قدر المستطاع  ,سنتناول في الفصل الثاني وقف التنفيذ في المادة الإدارية
التي سوف أتكلم عنه في المبحث ’بمقومات و ركائز وقف التنفيذ من حيث نظامه القانوني 

المبحث الثاني مظاهر وقف التنفيذ من حيث القرارات وخصائص وشروط و الأول من تعريف 
 .القرارات الإدارية و الأحكام و  الإدارية

 وقف تنفيذ القرارات الإدارية  اهيةم :المبحث الأول

 مفهوم وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطلب الأول :

 ،من 912الى 911من و في المواد  837الى 833تناولها المشرع في المواد من المواد    

 .الجديدإ  .م إ .ق 

 تعريف وقف تنفيذ القرارات الإدارية  الفرع الأول:

غير  إداري جل المطالبة بوقف تنفيذ قرار ن من أأى قضائية يرفعها صاحب الشوهي دعو    
ستعجالية لكون هي تتداخل مع الدعوى الإو  ,لموضوعغاية الفصل في دعوى ا إلى مشروع مؤقتا

بوقف التنفيذ  الأمرينتهي و  الآجالمع تقليص  ستعجاليهإالقاضي يقوم بالتحقيق فيه بصورة 
 .1(الموجهة ضدهالإلغاءبالفصل في دعوى الموضوع )دعوى  الإداري القرار 

ن صدر وجب تنفيذ إلتنفيذي فما كانت الجهة  المصدرة له بالطابع ا أيا الإداري يتميز القرار   
ن أالصحة والسلامة و  الإدارةيفترض في قرارا يتصور و  لأنهلو كان غير مشروع ونه و مضم

 الإدارةهذا مظهر من مظاهر السلطة العامة فلا تحتاج و  ,التنظيم موضوعها يلائم التشريع و 
 .الإداريةجل تنفيذ قراراتها اللجوء للقضاء من أ إلى

في مرحلة لغائه قضاء غير أنه من جهة أخرى ينبغي الإعتراف أن تنفيذ قرار إداري تم إ     
لذا , الإلغاءستدراكها فيما لو نطق القضاء يحكم إنتائج قانونية يصعب مام لاحقة قد يجعلنا أ
باللجوء للقضاء والمطالبة  للمعني بالقرارعتراف العدل الإو  الإنصافو  ن وجب توخيا للتواز 
 .2مستقلة  إداريةكدعوى  إداري دعوى وقف تنفيذ قرار  أهميةمن هنا تبرز بتوقيف سريانه و 

                                                           
 .79عزري الزين,مرجع سابق  ص  1
 .191,مرجع سابق ص   المنازعات الادارية القسم الثاني عمار بوضياف , 2
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 ,عدة مسائل كشروط وقف التنفيذ الموضوعية منها الإداريةيطرح موضوع وقف تنفيذ القرارات   
ة المختصة بوقف القضائيلة الجهة أكذا مسو  ,مدى ضبط القوانين لهذه الشروط والشكلية و 

للتشكيلة التنفيذ خصوصا ففي القانون الجزائري أحيانا يعود اختصاص الأمر بوقف التنفيذ 
اري كذلك مكنة في يد القرار الإدو   ستعجاليالإ أحيانا يؤول إلى القاضي الإداري الجماعية 

يث تعمل على بمجرد أن تتوفر شروط نفاذه بح ,جل مواجهة وضعية قانونية ماالإدارة من أ
نه قد تواجه ظروف تمنع من تنفيذه سواء كان للإدارة يد في ده على أرض الواقع غير أتجسي

 .1ستصدار أمر بوقف تنفيذه مؤقتا المخاطب به يلجاء إلى القضاء من أجل إذلك أو 

 ستثنائي لنظام وقف التنفيذالطابع الإ :ثانيالفرع ال

ذلك تفعيلا  وبالإلغاء  يوقفه الطعن عليه قراراتها تنفيذا مباشرا لادارة بامتيازات تنفيذ تتمتع الإ  
يسلبه الهامة مما يؤدي إلى قيام الأثر غير موقف اري والذي يعد القرار الإداري و للعمل الإد
 .لغاءللطعن بالإ

قرار بسبب قرار مشوب بعد عمال هذا الامتياز على إطلاقه من شأنه إلحاق أضرار بالإإ  
الأفراد من  متياز للمحافظة على حقوق لا بد من وضع حد لهذا الإفقد كان  ,الظاهرةالمشروعية 

لغاء  شوط خاصة إلى حين الفصل في دعوى إوضوابط و  ,خلال إيقاف سريان أثر مؤقت
 .القرار محل طلب وقف التنفيذ

 2داري الطابع الإستثنائي لطلب وقف التنفيذ القرار الإمن هنا يبدو 

واقف للطعن سواءا ثر غير الاذ المباشر و الذي يترتب عليه الأدارية تتمتع بميزة النفالقرارات الإ
ه القاعدة قد يترتب عمال هذلكننا نجد أن إ  ,كان هذا الطعن إداريا )التظلم الإداري( أو قضائيا

ستحيل جبرها حال تنفيذ القرار الإداري محل و التي ي,فراد الكثير من الأضرار التي تصيب الأ
 .لغاء قبل صدور الحكم فيهالطعن بالإا

ء يدعم ن الاستثناإلى إعمال مبدأ أ استناداعليه قرر المشرع وضع إستثناء على هذه القاعدة 
التي كانت لى الحالة ولا يلغيها بحيث أن الحكم بالإلغاء القرار الإداري يرتب العودة إ,القاعدة 

                                                           
 .228,ص  2013,دار هومة للنشر و التوزيع ,الجزائر,  القرار الاداري في ضوء قضاء مجلس الدولةفضيل كوسة , 1
القرار الاداري مدى تحقيقه للتوازن المنشود بين حقوق الافراد وفعالية عمل وقف تنفيذ عبد العزيز عبد المنعم خليفة,  2

 .15,ص  2016ا,لمكتب الجامعي الحديث,  1,ط   الادارة
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بنيت على أساس القرار اكز قانونية تكون قد ثاره مما يهدد مر عليه قبل صدور القرار أي محو آ
 .داري الملغىالإ

هذا ما أدى إلى وضع إمكانية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها كإلستثناء على     
تصة كما يكون في شكل طلب أو عريضة تقدم إلى الجهة المخو  ون الواقف للطعثر غير الأ

 .1سنراه لاحقا

رارات الإدارية من خلال المبدأ الحاكم لمدى ستثنائي لنظام وقف التنفيذ القويظهر الطابع الإ  
قابلية القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء لتنفيذ وهو مبدأ الأثر غير موقف للطعن بالإلغاء 

نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في ير و ستنثناء سضد القرارات الإدارية وفي مواجهة هذا الإ
 .2ستنثناءموضوع الإ

للطعن سواء كان إداريا أم القانون الإداري هي الأثر غير الموقف القاعدة العامة من      
يجعل كفة  طلاقها يترتب عليه المساواة مماولا شك أن إعمال هذه القاعدة على إ، قضائي

الواقف  ثر غيرارة فلذا جاء نظام وقف التنفيذ كإلستثناء من قاعدة الأدالميزان ترجح لصالح الإ
 .للطعن لتصحيح مسار هذه القاعدة

 ثر الغير واقف للطعن الأ :ولا أ

دارة قضاءا أن الطعن في القرارات الإدارية لا يوقف تنفيذها و يكون للإالمستقر عليه فقها و    
 ,المطعون فيه على مسؤوليتها الإداري تنفيذ القرار  أوالخيار بين التمهل حتى يصدر الحكم 

من  2رة في المادة لأول منص على هذا في فرنسا غير واقف للطعن و  بالأثرهو ما يسمى و 
 .1806يوليو  22المرسوم الصادر في 

العلمية  الأسسعن  أمانظرية علمية و  أسسغير الواقف للطعن على عدة  الأثر مبدأ يقوم   
فضرورات ,العامة  في فكرة المصلحة أساسغير الواقف للطعن تتمثل  الأثرالتي يقوم عليها 

                                                           
مجلة المنتدى القانوني ,جامعة بسكرة ,  08/09وقف تنفيذ القرارات الادارية الشروط و الاثار في ظل ق عادل مستيري  1

 .158,ص  7العدد 
, مذكرة لنيل  وقف تنفيذ القرارات الادارية  في احكام قانون الاجراءات الادارية  و المدنية الجزائريوفارت ,بوعلام ا 2

 .6ص  2012الماجتسير في القانون العام ,جامعة تيزي وزو, 
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حتى ولو  الإداريةللقرارات  الأفرادتتطلب خضوع  طرادوا بانتظامالعام  فقر سير المصلحة الم
 .بإلغائهايحكم  روعيتها حتىكانوا مشككين في مش

 :تتمثل في الأسس أما

 : الإداريةستثنائي للقرارات الطابع الإ-1

س الدولة أكد عليه مجلو هو ما ,الواقف للطعن  الأثرنظري لغياب  أساسوتعد بمثابة    
الطابع التنفيذي  أنيوليو حيث قرر  22الفرنسي الذي عبر عنه في قرار الجمعية الصادر في 

 .بمثابة قاعدة التوازن في القانون العام  الإداري للقرار 

مقوماته الذاتية و يظل  الإداري نه متى استكمل القرار لمقصود بالطابع التنفيذي للقرار أو ا    
و يعتبر القرار من يوم ,الطرق الانقضاء القانوني  بإحدىنقضائه إحين  إلىمنفذ  أصبحو ,

من تاريخ  إلى الأفرادمن حق  الإداري التصديق عليه من الجهة المختصة بينما لا يكون القرار 
 .من هذا التاريخ  إلا الأفرادعلمهم به ومن ثم لا يحتج به على 

 و القضائية  الإداريةالفصل بين السلطتين  مبدأ -2

الفصل تواتجها من لغاء غير موقف للطعن بالإثر الالإداري أن الأيرى بعض الفقهاء القانون    
نفيذ يبدو في نظر الحكم يوقف التلى كون ستنادا إ,إبين القضاء الإداري و النشاط الإداري 

ن هذا القول لا نجد للسلطة الإدارية وهذا ما يجوز إلا أضي الإداري من القا مؤولا بمثابة رأي
 .1ما يدعمه من الناحية القانونية و العلمية

كعنصر أساسي لتكامل داري للتنفيذ د محيو ضرورة و قابلية القرار الإحمو يحدد الأستاذ أ    
تي تؤدي إلى انين البقرينة ملائمة مع القو ,داري قبل كل تحقيق من قبل القاضي صفة القرار الإ

 داري  متياز التنفيذ الفوري للقرار الإإهمها متياز أولى ومن أ إنتائج مهمة مرتبطة ب

و  ,دارة بضبط الموقفإذا فالقرار الإداري يعتبر قرارا معينا بسلطة البث و التقرير التي تسمح لإ
ويبدأ في إنتاج لية ه ينفذ بصورة آنوضع حل و يعد القرار الإداري تنفيذيا لأ ي مسالة والفصل ف

                                                           
,جامعة بسكرة ,  ,مجلة المنتدى القانوني وقف تنفيذ القرار الاداري في قانون الاجراءات الادارية و المدنيةفيصل نسيغة , 1

 .154العدد السادس, ص 
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ل الأشخاص حترامه من قبإ بلى وجو متيازات الأولوية الذي يؤدي إإبسرعة نظرا لتمتعه ب ثارهلآ
 .1ليهم الموجه إ

 وز السلطة(الغاء )تجوقف التنفيذ إسثناء من قاعدة الأثر غير الواقف للطعن بالإ :ثانيا 

كان القرار المحكوم بإلغائه لم يصدر ء العودة و لغاالأصل أنه يترتب على صدور الحكم بالإ   
ن وقت صدور و زيادة ثاره مهذا الأثر يقتضي هدم القرار المحكوم بإلغائه و إعدامه ومحو أ ,و

كان القرار لم و ,لى جانب المركز يقتصر على مجرد الهدم بل يتعداه إن الحكم لا إفي الراتب ف
 .و المتحرك أيصدر قط و يسمى الأثر في هذه الحالة بالأثر الكامل 

ليها بالتظلم منه والحال نفسه فيما يخص التظلم الإداري فقد ترى السلطة الإدارية المتقدم إ   
ولهذا السحب نفس الآثار القانونية للإلغاء ,تسحب القرار  نمشروع فهنا يكون لها أ غير

ة للقرار ثار القانونيالقضائي فالسحب يتم بقرار إداري يتم من خلاله إعدام الوجود القانوني و الآ
ثر واقف  لتنفيذ القرار المتظلم حد أي ا يمكن قوله أن الطعن الإداري لا يترتب أمالمسحوب وم

 لغاء لحماية المصالح الفردية للمتقاضين مما قدمبدأ الأثر الغير واقف للطعن بإ طلاقلإ
 .طلاقهيصيبهم من جراء تطليق هذا المبدأ على إ

لمكانية وقف تنفيذ إبثر غير الموقف للطعن على أن يرد قاعدة الأ في فرنسا حرص المشرع   
مر من الأ 48م ,هذه القاعدة فنجد  لستثناء عنإك لغاءالقرارات الإدارية المطعون فيها بالإ

يترتب على الطعن في القرارات الإدارية  ن مجلس الدولة تنص على لاأبش 1945الصادر سنة 
 .ستثنائية الصادرة عن مجلس الدولة أي اثر واقف إلا إذا تم الأمر على ذلك بطريقة إ

لغاء لجاز على سبيل ويتضح أن المشرع الفرنسي بعد أن قرر الأثر غير واقف للطعن بالإ   
رائ  ذالإدارية المطعون فيها إ تاوعية ( أن يوقف تنفيذ القرار الاستثناء للقاضي )قاضي المشر 

 .نتائج التنفيذ قد تعذر تداركها 

 

 

                                                           
 .6مرجع  سابق ص  ,بوعلام أوفارت 1



داريةوقف التنفيذ في المادة الإ       الفصل الثاني                                
 

74 
 

ثر غير ستثناء جوازي على قاعدة الأه إبار عتإالفرنسي يقرر نظام وقف التنفيذ بمشرع لوعليه ا
 .1الواقف للطعن وليس كيلنا في البيان القانوني 

 شروط وقف التنفيذ   ثاني:المطلب ال

 .داري وجب توفر شروط شكلية وموضوعيةدعوى وقف سريان قرار إلرفع إ م  إطبقا لقانون 

 و ثبوت رفع تظلم (الشروط الشكلية )وجوب رفع دعوى إلغاء أ  :ولالفرع الأ 

ضاء وحتى مام القواجب توافرها في كل دعوى مرفوعة أاللى جانب الشروط الشكلية العامة إ    
 داري ذاتهموضوعية مفادها إلغاء القرار الإتقبل دعوى وقف تنفيذ الإداري أن تسبق بدعوى 

و على المدعي إثبات ذلك حتى يتأكد قاضي الوقف أن هناك قضية ,محل دعوى التوقيف 
شتراط دعوى إوتبدو الحكمة في ,منشورة أمام ذات الجهة القضائية موضوعها إلغاء قرار إداري 

وفرع منها فلا  ,لغاءمن سلطة الإول دعوى الوقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة لغاء لقبالإ
ن لغاء لألم يبادر المعني بالأمر من رفع دعوى الإ داري ماح المطالبة بوقف تنفيذ قرار إيصل

شتراط رفع دعوى الإلغاء فيما إند صدوره دون شكال عيطرح الإ و, حكم الوقف حكم مؤقت
هة القضائية فيه دلالة نفس الج مامفما له على رفع الدعويين ولم أجال الوقف يخص حدود وآ

مره ولقد جاء ق لطة القضائية المختصة بالنظر في أى جديته و حرصه بما يفرض على السعل
 384لغاء و هو ما حملته م رط رفع دعوى في الموضوع لي دعوى إمتشدد بالنسبة لش إم  إ

  .لى وقف التنفيذ بدعوى مستقلةبقولها تقدم الطلبات الرامية إ

فوعة في الموضوع دعوى مر ع لم يكن متزامنا م داري مالقرار الإقف التنفيذ الا يقبل طلب و    
. 

أو المرفوعة أمام المحاكم ,مادة تطبق على الدعاوي المرفوعة أمام مجلس الدولة وهذه       
 .دارية حسب قواعد الاختصاص النوعي الإ

 830وازي طبقا للمادة جراء جعبارة في مضمونه توحي أن التظلم هو إ 834نص م  وحمل    
قبول  عنهمام الجهة مصدرة القرار قد ينجم دم تظلما أن قإذا استوفاه المعني أي أ إم  إق 

                                                           
 .154مرجع سابق ص , فيصل انسيفة 1
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بت وجوبه وثائقيا حل محل دعوى ن ثدعوى الوقف فكأنما الإصلاح الجديد يتجه أن التظلم أ
شتراطهما إة إلى ية ولا مجلس الدولة في حاجأي لم تعد المحكمة الإدار  ,كإجراء شكلي ءالإلغا

أو في حالة  834لغاء في حال ثبوت ما يؤكد وجود تظلم لذا جاءت م يثبت وجود دعوى الإ
أن لغاء بما يعني الوقف مرتبط بقضاء الإو قرار إذا كان حكم أ و 830ليه في م تظلم المشار إ

المرفوعة أمامه ة و الشكلية في الدعوى ذا اقتنع بتوافر كل الشروط الموضوعيقاضي الوقف إ
 .1لى غاية البث في الدعوى الموضوع إذا اصدر أمره بتوقيف سريان القرار الإداري إ

 لغاء قد رفعت أن تكون دعوى الإ   :ولاأ

ي ولو دار حيث جاء فيها عندما يتعلق الأمر بقرار إ 919ويستنبط هذا الشرط من المادة     
يجوز للقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف بالرفض ويكون موضوع طلب الإلغاء كلي أو جزئي 

ر ومتى ظه,ظروف الاستعجال تبرر ذلك  ثار معينة منه متى كانتتنفيذ هذا القرار أو وقف أ
 .حداث شك جدي حول مشروعية القرار د وجه خاص من شأنه إله من التحقيق وجو 

 .جاليقضى بوقف التنفيذ يفصل في طلب إلغاء القرار في اقرب الآ عندما   

وبهذا فإن طلب وقف التنفيذ المرفوع 2لتنفيذ عند الفصل في موضوع طلب ثر وقف اينتهي أ   
أو جزئيا للقرار الإداري  لغاء كلياالقاضي الإستعجالي الإداري يجب أن تسبقه دعاوى إمام أ

ن تكون هذه الدعوى مستوفية لجميع شروطها الشكلية ويجب أ,مرفوعة أمام قاضي الموضوع 
ستعجالي الحق في إلا فإن القاضي الإ داري المسبق والميعاد و شرط التظلم الإاصة شرط خ

وى صبح محصن ضد دعالتنفيذ لعدم جدوى ذلك مادام الإقرار الإداري أ رفع دعوى وقف
 .لغاء الإ

م نفس الجهة القضائية وهنا نقصد أمام نفس ماكما يجب أن تكون دعوى الإلغاء قد رفعت أ    
 .3ستعجالية ة الناظرة في الدعوى الإالمحكمة الإداري

                                                           
 .23,,مرجع سابق,  ص  المازعات الادارية القسم الثانيعمار بوضياف,  1
 .من ق إج م إ  919م  2
الإستعجالي وفقا لقانون الإجراءات الإدارية و قراءة في سلطات القاضي الإداري وآمال يعيش تمام  عبد العالي حاحة 3

 .136ص  مجلة المنتدى القانوني ,جامعة بسكرة, العدد السادس, 08/09المدنية 
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 و مزامنة معه يعنيقبول طلب وقف التنفيذ القرار الإداري بدعوى إلغاء سابقة له أ ربط      
تنازل عن طلب وقف التنفيذ ن ذلك يتمتع بالضرورة الإلغاء فنه في حالة التنازل عن دعوى الإأ

 و,جل أي تقديم طلب وقف التنفيذ لا يخضع لأن إجلها فألغاء في و لكن إذا تم تقديم دعوى الإ
 عتبارهجب حينئذ رفع طلب وقف التنفيذ بإنه يإذا ورد الطعن الأصلي خارج الآجال القانونية فإ

 .1صلي طلب فرعيا مرتبطا بالطلب الأ

 الشروط الموضوعية   :الفرع الثاني

كد من وجب أن يتأ الجزائر لموضوع الدعوى المرفوعة أمامهحتى يستجيب قاضي الوقف في 
 :توافر جملة من الشروط هي 

 ستعجال الإ  :أولا

و الذي نصت  ع مؤقتبستعجالية ذات طاتخاذ تدابير إإري و هو الذي يبرر وهو شرط جوه   
ستعجال ل توقيف بقولها متى كانت ظروف الإستعجاالمتعلقة بالإ إم  إمن ق  919عليه م 

 تبرر ذلك ....

كانت ظروف ذا إالخاصة بالاستعجال بقولها  إم  إمن ق  920كما نصت عليه م      
 2نفس ق بقولها في الاستعجال التحفظي..... 921يضا م الاستعجال قائمة... و أ

عطاء تعريف دقيق محدد نه من الصعوبة إ أدراسات المتخصصة شارت العديد من الأ   
و الفقه بأنه الضرورة التي لا تتحمل تأخير أ وقد عرفه جانب منللاستعجال المؤقت المطلوب 

داري نه يترتب على تنفيذ القرار الإأأي ,تخاذ الإجراء المؤقت المطلوب إإلى  الضرورة الداعية
ائج ذا كان يترتب على تنفيذ القرار نتر ما إكها و القاضي وحده هو من يقر ر نتائج يتعذر تدا

فض الطلب وهو ما عبر عنه القضاء و ير فيذ أيتعذر تداركها من عدمه لكي يأمر بوقف التن
ية العليا في مصر دار أحيانا أخرى بالضرر وقد عرفت المحكمة الإ و,يضا بالضرر الجسيم أ

ن شان تنفيذ القرار المطعون ن يكون مشرط الاستعجال أو الضرر بأنه مؤدي ركن الاستعجال أ

                                                           
,بن عكنون الجزائر   2,ط,  1, ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ,ج   القضاء المستعجلمحمد براهيمي , 1

2016 . 

 .235مرجع سابق, ص ,  أنظر كوسة فضيل-

  112. حسين بن شيخ آث ملويا, رسالة في الإستعجالات الإدارية دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع, ج 1 ص 
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العليا في الجزائر في غرفتها الإدارية فقد  ما المحكمةتترتب عليه نتائج يتعذر تداركها أن فيه أ
مام حالة نه نكون أأب 22/03/1992بتاريخ  92189ر رقم ستعجال من خلال القراعرفت الإ

كها و لعل ابرز مثال على ذلك هو أن يرفع استعجال كلما كنا في حالة يستحيل فيما بعد تدار 
ورة الامتحان ن دصله فإذا أثبتت أتسجيله أو فلغاء لإاداري يقضي بالطالب دعوى وقف قرار إ
ذر تدارك سيصدر بعد انتهاء الدورة بما يتعن القرار المطعون فيه على وشك الانطلاق وأ

وجاء شرط  ,الامتحان جاز للقاضي الأمر بتوقيف القرار إذا توافرت فيه الشروط الأخرى 
 م إق  922لى إ 919 و من المفيد الإشارة إلى أحكام المواد إج م  إق  919م  ستعجال فيالإ
ول في سلطات قاضي ري القسم الأستعجال الفو وردت تحت عنوان الفصل الثاني الإ إ

 .1الاستعجال 

 ستعجالي للدعوى وقف التنفيذالمقصود بالطابع الإ-1

ويقصد بذلك أن دعوى وقف التنفيذ القرار الإداري هي دعوى مستعجلة فهي تعتبر إحدى     
لى إ ,أهم الإجراءات الإدارية الإستعجالية و أقدمها في مجال القضاء الإداري الإستعجالي 

قي إجراءات الإستعجال المتمثلة في إثبات أو معاينة حالة الإستعجال و إجراء جانب با
 .ي دار الإستعجال الإ

ستعجال جراءات الإإتفظ بتسمية جراءات تحلنصوص القانونية المنظمة لتلك الإذا كانت اوا     
 داري ون وقف تنفيذ القرار الإإاري فقط فدالإداري إلى كل من إجراء إثبات حالة الإستعجال الإ

ن لا يظهر ضمن النصوص القانونية أي انه لا يعبر من بين  إجراءات الإستعجال ذا كاإ
لها فان و في حقيقة الأمر تندرج لى النصوص القانونية بالمعنى الضيق الإداري إذا نظرنا إ

 .جراءات بمعناها الواسع ضمن تلك الإ

طلح القانوني المتمثل طار ما يتضمنه ذلك المصبمعنى أن إجراء وقف التنفيذ يستقر في إ    
دارية بما تعجال القضائية الإسهر الإاداري و الذي يشمل جميع مظفي قضاء الإستعجال الإ

 .داري الإ فيها وقف تنفيذ القرار

                                                           
 .233.234.235,مرجع سابق , ص ص المنازعات الادارية القسم الثانيعمار بوضياف ,  1



داريةوقف التنفيذ في المادة الإ       الفصل الثاني                                
 

78 
 

و يرجع السبب في ذلك إلى حالة الاستعجال التي يتدخل إجراء وقف التنفيذ القرار الإداري    
 .Bertrandستاذ من أجل حمايته و هو ما عبر عنه الأ

إجراءات الإستعجال الإداري و بذلك أصبح يشكل إجراء وقف التنفيذ القرار الإداري مع     
لقد تم ف ,داري ناها الضيق وحدة و نظاما قضائيا إستعجاليا متكاملا في المجال الإخرى بمعالأ
ساس الحماية القضائية لحقوق عتبارها جميعا بما فيها إجراء وقف التنفيذ القرار الإداري أإ 

جراء وقف التنفيذ يلجأ إلى إوعليه فإن القاضي الإداري له أن ,الطاعن أمام القضاء الإداري 
لى وضع حد للامتيازات الخاصة للسلطة القرار الإداري إذا كان الإجراء المطلوب يهدف إ

متياز التنفيذ المباشر وله أيضا أن يلجأ إلى إجراء الإستعجال إوص بالعامة وعلى الخص
ي تدبير مناسب لحل النزاع إذا كان الإجراء المطلوب يهدف إلى الحصول على أداري الإ

 .المطروح 

ظن المتقاضي  ن يكون عند حسنالمهم في الأمر أن القاضي الإداري أصبح قادرا على أ   
يطمح  المتقاضي  الحصول لى كل ما ستعمال كل تلك الإجراءات بحيث يستطيع الاستجابة إإب

مرة للقانون واعد الآولكن دون خرق لأي من ق,الإستعجال الإداري  جراءات قضاءإعليه من 
 .1جراءات  يمكن الاعتداء عليها باستعمال إحدى تلك الإالعام و التي لا

تهاد مجلس الدولة الفرنسي ط هو من الشروط البديهية وهو من إجن هذا الشر إضافة إلى أ   
إلا إذا كان هناك ,وقف التنفيذ ستعجالي بنظر دعوى بهذا لا ينعقد الاختصاص لقاضي الإو 

و وشوك حدوث نتائج يصعب تداركها ويكون للقاضي في هذا المجال يخشى وقوعه أضرر 
 2.سلطة تقديرية واسعة تبعا لكل قضية ليقدر مدى توافر ظروف الاستعجال من عدمها 

 شرط الجدية   :ثانيا

شتراط وجود مجرد شك حول عدم كتفاء بإالإقفز نوعية وذلك من خلال م. ج  حدألقد    
ين كان يشترط على القاضي فحص القرار عكس ما كان عليه الأمر في السابق أروعية مش

                                                           
تنفيذ القرار الإداري ودور المشرع الجزائري في  الطبيعة المستعجلة لدعوى وقفمداخلة حول محمد الامين بوسقيعة  1

 .6-5ص ص   تفعيلها
 .136ص  سابقمرجع ,عبد العالي حاحة وآمال يعيش تمام 2
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ج ساير نظيره الفرنسي في تبنيه .ن م ر قبل النطق بوقف التنفيذ نلاحظ أمشروعية القرا
 1لمصطلح الشك الجدي

قد منح لأول مرة لقاضي الإستعجال الإداري م . ج ن أ 919وما نلاحظه من نص المادة    
ر بوقف التنفيذ المرتبط بدعوى الإلغاء في حالة الاستعجال الفوري أو وجب توافر مسلطة الأ
شرع الفرنسي عندما داري وهذا على غرار الماث شك جدي حول مشروعية القرار الإحدشرط إ

في مجال وقف مر بوقف التنفيذ سواءا سلطة الأ ستعجالية  خول للقاضي الأمور الإدارية الإ
حالتين على هذه وهي رقابة قانونية تسلطها الجهة القضائية في ال,لغائها إتنفيذها أو في مجال 

 ن لاابقتها للقانون نصا وروحا فينفي أى مدى مشروعيتها من حيث مطت لتتعرف علاالقرار 
ذا كانت تقف قرار إلا إلا إ و,ذا شابه عيب من عيوب عدم مشروعية تلغى قرارا إداريا إلا إ

طة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء ن سلنه من المسلمات أأك هذا العيب ذل متسما بمثل
 .ن رقابة المشروعية التي هي وزن للقرار في ميزان القانون وهي فرع منها مردها أ

ذا كان إ    ستخدامه على مستوى النصوص المنظمة لوقف إصطلاح الجدية هو الذي رجح وا 
ى غرار المشرع عل 912وع وذلك بموجب م قضاء الموضمام جهة فيذ القرارات الإدارية أتن

من  4ف  54ول ظهور له بموجب م سبة لنظام وقف التنفيذ التقليدي إذا كان أالفرنسي بالن
 .2وهذا بالتعبير الجدية  1963مرسوم جويلية 

 صل الحق أن لا تمس الدعوى بأ  :ثالثا

فوجب ستصدار حكم مؤقت إكانت دعوى الوقف يرى من خلالها  مر طبيعي فكلماو هذا الأ   
وهذا شأن كل دعوى إستعجالية ويجد هذا الشرط  ,حينئذ أن لا يمس موضوعها بأصل الحق

  إج م  إق  918م تداركها وحاليا في م   إمن ق  172ن الجزائري سابقا في م ساسه في القانو أ

 18/12/1985خ ئتها بتاريذا الشرط من خلال قرأوقد قدمت المحكمة العليا تعريفا دقيقا له   
مستعجلة مور المما جاء فيه أن المقصود بأصل الحق الذي يمتع قاضي الأ 15444تحت رقم 

                                                           
مجلة أبحاث قانونية و وقف قرارات الضبط الاداري )دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي و الجزائري( ,السعيد  سليماني, 1

 .103ني ,ص سياسية جامعة بجاية ,العدد الثا
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم  قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري طبيعةفايزة جروني,   2

 .  211-210,ص 2011في الحقوق, جامعة بسكرة 

 513ص 2005ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  3ط   3,ج  المبادئ العامة للمنازعات الإدارية انظر مسعود شيهوب-
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وق و الالتزامات بالتفصيل أو ه الحقن يتناول هذمن كل من الطرفين قبل الأخر فلا يجوز أ
ل دو يعينهما كما ليس له أن يغير أنه المساس بموضوع النزاع القانوني بؤيل الذي من شأأالت

حد الطرفين القانوني أو يتعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو أمن مركز 
يؤسس قضاؤه الطلب المبني على أسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى قيمة المستندات 

بإتخاذ إجراء تمهيدي مر المتقدمة من إحدى الطرفين يقضي فيها بالصحة أو البطلان أو يأ
الشهود أو توجيه يمين و سماع التحقيق أو ندب خبير أو إستجواب الخصوم أكالإحالة على 

سلميا ليفصل فيه ن يترك جوهر النزاع حاسمة أو متهمة لإثبات أصل الحق بل يتعين عليه أ
 .1قاضي الموضوع المختص دون غيره 

 ذا الشرط عدم المساسهتعبير عن ستعمل مصطلح واحد للإن المشرع الجزائري ورغم أ   
حات ستعمل عدة مصطلإذا اء في الجزائر كان على خلاف ذلك إن القضبأصل الحق إلا أ

موضوع كذلك صل الحق كما لو استعمل عدم المساس بالمختلفة فاستعمل عدم المساس بأ
 .و المنازعة الجديةاستعمل النزاع الجدي أ

 عدم تمام التنفيذ  :رابعا 

ان التنفيذ قد تم فتعدم ذا كالإداري قبل تمام التنفيذ فإلب وقف التنفيذ القرار ن يرفع طيجب أ  
و لكن ما هو موقف القاضي لو ,فيذ ثمة فائدة علمية من وقف التن ذا لا يتبقى المصلحة إلا إ

مامه فهل يبقى دعوى وقف التنفيذ مازالت مطروحة أداري بينما كانت أن الإدارة تنفذ القرار الإ
لة و أالفقهاء حول المس ختلفإصبح بدون موضوع فيذ كونه أإصدار قرار يوقف التن مختصا في

يبقى مختصا للفصل في الطلب و الأمر بوقف  ن القاضيأي الراجح هو الذي يقول بلكن الرأ
صاب وقائع هذه الدعوى تاريخ رفع الدعوى بغض النظر عما أنه العبرة هو في التنفيذ و ذلك لأ
 .2من هذا التاريخ

 داري أن لا تؤدي دعوى وقف التنفيذ إلى عرقلة تنفيذ قرار إ  :خامسا

ل القصوى والتي جاء فيها  في حالة الاستعجا 921ن هذا الشرط مكرس بشكل واضح في م إ
 .داري ية الأخرى دون عرقلة تنفيذ قرار إر و يجوز للقاضي الاستعجال أن يأمر بكل التدابير الضر 

                                                           
 .138.239, مرجع سابق,  ص ص   المناز عات الادارية القسم الثانيعمار بوضياف , 1
 .170.171مرجع سابق ص ص  محمد براهيمي 2
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سلامتها و  نقاذ لافتراضالأصل في القرارات الإدارية هو إن فكلمنا المشرع بهذا الشرط أ    
 .المشروعية  صحتها ومواكبتها لمبدأ

 :ستثناء على القاعدة خص بالذكر جملة وقدم المشرع إ   

 حالة التعدي  - أ
وقد عرفها البعض أنها عملية مادية تقوم بها الإدارة في ظروف لا تتعلق بممارسة إحدى 

خذ التعدي صورا كثيرة و أو حق الملكية و يأ,ات العمومية الحريما سلطاتها منهكة بذلك أ
 .1تطبيقات متعددة يحتل العقار حيزا كبيرا منها 

 حالة الاستيلاء  - ب
فراد بالقوة الجبرية بصفة مؤقتة في ويقصد بها منح الإدارة الحق في حيازة عقار خاص بالأ  

وعرف أيضا انه حق  الاستيلاءالحالات المحددة في القانون و بمقابل تعويض عن مدة 
دارية في حيازة العقارات المملوكة ملكية خاصة بصفة مؤقتة تحقيقا للمنفعة العامة السلطات الإ

 .مقابل تعويض عادل 
  داري حالة الغلق الإ -ج

علق بالنظام العام كغلق عتبارات تتو مهني لإوتتمثل في لجوء الإدارة لغلق محل تجاري أ
 لعاب الأو قاعات أ الملاهي أو المطاعم

و ستيلاء أعتداء أو وقف الإاضي أمره بوقف الإففي هذه الحالات جميعها يمكن أن يصدر الق
 .2ساسية رية و تمس بالمراكز القانونية للأفراد و حقوقهم الأوقف الغلق و هي مج قرارات حص

 و الجهة المختصة بالنظر فيه  ات الإداريةنظام وقف تنفيذ القرار   :المطلب الثالث
 دارية القانوني لوقف تنفيذ القرارات الإالنظام  :ول لأ الفرع ا

 دارة وقف التنفيذ بمعرفة الإ :أولا 
حتى تتمكن في بعد صدوره وذلك  داري إن الإدارة في بعض الأحيان قد تلجأ إلى وقف القرار الإ
صدار الأمر في حالة تسرع الإدارة بإالبحث في مشروعيته أو عدم مشروعيته و يحدث هذا 

نه من أتشوبه بعض العيوب فترى الإدارة  القرارن هذا ن ثم يستبين لما بعد ذلك أقرار معي

                                                           
 .240-239مرجع سابق ص ص   المنازعات الادارية القسم الثانيعمار بوضياف 1

 .511مرجع  سابق ص  ئ العامة للمنازعات الإداريةالمبادأنظر مسعود شيهوب -
 .240مرجع سابق ص المنازعات الإدارية القسم الثاني ,عمار بوضياف ,2
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عدمها فإذا تبين لها أنه مشروع فإما روعيته من الأفضل لها أن توقف تنفيذه مؤقتا لبحث مش
ذا تبين تستطيع بعد ذلك تنفيذه أما إالسريان و ول في غاء قرار الوقف ويستمر القرار الألتقوم بإ
 نها تقوم بسحبهمشروعيته فإ لها عدم

نه يمكن للقضاء إحالة طلب وقف أب شهرهم لافييروقد إعترف بعض الفقهاء الفرنسيين ومن أ
لم يكن لديها مانع رئيسي  رادتها على هذا الوقف ماالتنفيذ إلى جهة الإدارة للموافقة بمحض إ

دارة في هذه كن الإفيذ ولتنة لاستدعاء نظرها إلى طلب وقف الالقضيغها بملف بلاوذلك بإ
 .الحالة ليست ملزمة بوقف تنفيذ القرار 

ي رح على بساط العلم هو هل يجوز للإدارة وقف القرار الإداري في أوالسؤال الذي يط  
 ? ,وقت
في دارة القرار بمعرفة الإإن المنطق القانوني يقتضي القول بأنه لا يجوز للإدارة وقف تنفيذ    
ترة الوقت ن يتاح لها فسحة من الوقت فصد الإدارة منه أنما تقإ و ,ي وقت ليس غايته في ذاتهأ

ن لها عدم مشروعيته فإنها تقوم بسحبه ولما كان يجوز للإدارة يلبحث مشروعية القرار فإذا تب
 .1داري سحب القرار الإ

 :و ضمني ا بشكل صريح أويكون وقف تنفيذ القرار الإداري إم   
 : الوقف الصريح 1-

وهذا عند وجود ظروف تحتم  داري صادر عنهاليق سريان قرار إدارة في هذه الحالة بتعتقوم الإ
لمواجهة حالة قانونية معينة تطرأ متغيرات  تخذت هذا القرارعليها إيقاف تنفيذه فبعد أن تكون إ

 .ثار القانونية التي يتضمنها تجعلها تتخذ إجراء إيقاف سريان القرار وذلك يمنع إحداث الآ
مستخدمة ما قرارا يقضي بإحالة موظف على التقاعد و نظرا دارية فمثلا إذا أصدرت سلطة إ

خدمة تلجا الإدارة إلى توقيف قرار به بقي شاغرا و لضمان حسن سير الإدارة المستن منصلأ
 .2لى التقاعد وتبقي الموظف لديها إحالته إ

 الوقف الضمني2-

ار نتيجة التظلم التدريجي نتظفي هذه الحالة تقوم الإدارة بعدم تنفيذ قرارها الإداري إما من أجل إ
 .داري القرار الإجل تعطيل سريان أري من داأو نتيجة دعوى قضائية أقامها المخاطب بالقرار الإ

                                                           
 340,الإسراء للطباعة ,القاهرة , د س ن,ص  نفاذ القرار ات الادارية )دراسة مقارنة(محمد السناري  , 1
 229فضيل كوسة,مرجع سابق ص  2



داريةوقف التنفيذ في المادة الإ       الفصل الثاني                                
 

83 
 

  
 وقف التنفيذ بمعرفة القضاء :ثانيا 

رأينا مما سبق أن الإدارة تملك سلطة إصدار قرارات إدارية ملزمة للأفراد دون الحاجة إلى 
دارة كما أن الإ ,نهم بالرغم من معارضتهم في بعض الأحيانن مالحصول على رضاء ذوي الشأ

ذن سابق من لقراراتها دون الحصول على إمباشر تملك في بعض الحالات حق التنفيذ ال
 .القضاء 

لتنفيذ ستخدام سلكتها في البث و التقرير وكذا سلطتها في اوخشية أن تسيئ الإدارة إ    
راد اللذين لهم مصلحة حق اللجوء فلمشرع للأفراد للخطر كفل االمباشر مما يعرض حقوق الأ

 .لغاءوقهم إذا كان هناك مبرر لهذا الإإلى القضاء مطالبين بالإلغاء القرار الذي يمس حق
ذ القرارات الإدارية تقضي بأن مجرد رفع دعوى الإلغاء لا فيولما كانت القاعدة العامة في تن   

عديم لغاء يبدو غائه فان طريق الدعوى الإليترتب عليه وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إ
ون فيه يرتب نتائج لا يمكن لقرار المطعذا كان تنفيذ االقيمة في بعض الحالات ذلك أنه إ

 .1دبية بحتة تداركها فان السير في دعوى الإلغاء يصبح غير ذي موضوع مسألة أ
في طلب وقف  فراد الحقتلك النتائج الخطيرة فقد قرر الأوحرصا من المشرع على تلافى   

ولكنه أحاط ذلك بعدة قيود  ,صفة مؤقتة لحين الفصل في دعوى الإلغاءدارية بالتنفيذ القرارات الإ
لمصلحة العامة وحتى لا يستخدم فراد و اجاد نوع من التوازن بين مصلحة الأيقصد منها إ

اط الإدارة أو فراد تلك الرخصة الممنوحة لهم استخداما سيئا لا يقصد منه سوى عرقلة نشالأ
 .2جيل تنفيذ قراراتهامجرد تأ

دة الأصولية التي تقر أن الطعن في القرار الإداري وجب علينا أولا أن نشير إلى القاع و    
المتضمن  09/03من ق  63و م  إم إ ق 833ريانه وهو ما نص عليه م ئيا لا يوقف سقضا

 3جراءات الجبائيةق الإ 4ف  146المحضر القضائي و م تنظيم مهنة 
 

أمام المحاكم  سنرى  ةداريالإ الجهات المختصة بالنظر في وقف تنفيذ القرارات :الفرع الثاني
 الإدارية و مجلس الدولة

                                                           
 .347-342, مرجع سابق ص ص  لقرار ات الادارية )دراسة مقارنة(نفاذ ا محمد السناري, 1
 .347مرجع نفسه  ص  2
 .229.230مرجع سابق ص ص ,فضيل كوسة 3
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 دارية المحاكم الإ:أولا 
على فكرة عتماده إ هج منهج المشرع الفرنسي من خلال قد نم ج ن في البداية نشير إلى أ   
 لا توقف الدعوى   830ر الغير موقف للطعن و التي سبق وأن تناولها حيث نصت مثالأ

م ينص القانون على خلاف ل داري المتنازع فيه ماالمرفوعة أمام المحاكم الإدارية تنفيذ القرار الإ
طلب المعني بوقف تنفيذ القرار مر بناءا على ذلك غير أنه على المحكمة الإدارية أن تأ

 .داري الإ
ا يطلبو ن لمتضررين من القرار المطعون فيه أجاز ليفهم من نص المادة أن المشرع قد أ  

 ن المشرع قد قيدها بمج من الشروط وهي من المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه غير أ

 .لى وقف التنفيذ بدعوى مستقلةأن تقدم الطلبات الرامية إ* 

داري متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع ويتم يكون طلب وقف التنفيذ القرار الإ نيجب أ* 
دارة مصدرة القرار عليها تقديم ملاحظات عاجلة و الإطلب وقف التنفيذ بصفة التحقيق في 

لا تخلت الجهة القضائية عن هذه ل هذا الطلب طلب وقف التنفيذ في أسرع وقت ممكن و إحو 
 .الطلبات مؤكد جاز لها الفصل في الطلب دون تحقيق 

نصت م  لى وقف تنفيذة التي تفصل في الطلبات الرامية إما عن الجهة التشكيلية القضائيأ     
في الموضوع من الطلبات الرامية إلى  ال تنفصل التشكيلة التي تنظرحو في جميع الأ 836

 .مر مسبب ينهي اثر وقف التنفيذ بالفصل في دعوى الموضوع وقف التنفيذ بأ

ند الاقتضاء وع ,ساعة 24داري خلال ويتم التبليغ الرسمي للأمر بوقف التنفيذ القرار الإ      
ى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري لا  لى الخصوم المعنيين و الوسائل إيبلغ بجميع 

 غ الرسمي يلالمطعون فيه إبتداءا من تاريخ التب

 .1يوم من تاريخ التبليغ  15مام مجلس الدولة خلال ويجوز إستئناف أمر وقف التنفيذ أ

عتباره المجلس القضائي بإنفيذ ينظر فيها كانت دعوى وقف الت إم   إوقبل صدور ق    
وهذا قد ,ة داريعوى الموضوع تفصل فيها الغرفة الإستعجالية ودفي المسائل الإالقاضي الفاصل 

إذا كانتا  ختلاف تشكيلة الحكم بين دعويين وحكام القضائية نظرا لإيخلق وضعا من تناقض الأ
                                                           

 .155,مرجع سابق ص فيصل أنسيغة 1
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داري واحد ومثل يتعلقان بقرار إعلاقة وثيقة بينهما ويكفي القول أنهما ن هناك مستقلتين إلا إذ أ
 1 إم  إجرائي زال بعد صدور قانون شكال القانوني و الإهذا الإ

 مجلس الدولة   :ثانيا

متمم لمجلس الدولة بالنظر كدرجة المعدل و ال 98/01من القانون العضوي  9طالما عرفت م 
و الفردية الصادرة التنظيمية أأولى و أخيرة بالفصل في الدعاوي الإلغاء المرفوعة أمام القرارات 

وهو ,منظمات المهنية الوطنية دارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و الالإعن السلطات 
فان الوقف متى تعلق بقرار إداري صادر عن إحدى هذه الجهات  إم  إمن ق  901كده م ما تأ

جلس الدولة وطبقا للمادة مي أ ,ذات الجهة التي تفصل في دعوى الإلغاء ماموجب أن ترفع أ
ام دعوى الوقف واحدة سواءا رفعت أمام مجلس الدولة أو رفعت أمام حكن أإف إم  إق  910

لم يقرر القانون خلاف ذلك  صل عام مافرفع الدعوى لا يوقف  التنفيذ كأدارية المحكمة الإ
ن تتزامن ينبغي أو  834م  وى مستقلة طبقا للويقدم طلب وقف التنفيذ بدع 833طبقا للمادة 

 . 834مام ذات المجلس حسب مشتملات م مرفوعة أ الطلب مع الدعوى في الموضوع

فع الدعوى وقف التنفيذ القرار ن المشرع قد عالج حالة ر نلاحظ أ 911وبالرجوع إلى المادة    
مصلحة العامة و الضرورة و عدم دارية و ربطه بشرط الالإداري المحكوم من طرف المحكمة الإ

 فنلإضرار بحق المستأا

إذا داري مجلس الدولة وقف تنفيذ القرار الإجاز لالجزائري أن المشرع نلاحظ أ 912أما م    
 .2حداث تداركها هنا كما يلي مصلحة المتقاضين كان في تنفيذ إ

لجهة التي تفصل في ن احين أعلنت أ 836هو ما حملته م  إم   إ ما عن الجديد في قأ   
تفصل في الدعوى و هي التشكيلة الجماعية هي ذاتها التي ,لغاء أي دعوى الإدعوى الموضوع 

وني بل حكام فلا يعقل من المنطق القانوهنا أراد المشرع أن يحاصر ظاهرة تناقض الأ,الوقف 
جهة بتشكيلة معينة وتعرض ن تعرض دعوى الموضوع على وحتى من مقتضيات العدالة أ

ن العلاقة التي بين دعوى ضمن ذات الجهة القضائية أدعوى الإلغاء أمام تشكيلة أخرى 
                                                           

 .244مرجع سابق ص   المنازعات الإدارية القسم الثانيعمار بوضباف   1

 .71انظر محمد براهمي مرجع سابق نفسه ص -

 .230فضيل كوسة مرجع ص أنظر -
 .155فيصل أنسيغة,مرجع سابق, ص  2
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حين وحد  إم  إحسن المشرع صنعا في ق ودعوى الوقف و التي لا يمكن إنكارها لذا أ الموضوع
افات ضالجهة القضائية تفاديا لأي تناقض أو تضارب في الأحكام وهذه تسجلها ضمن الإ

 .1 إم  ق إ النوعية التي جاء بها 

 دارية لأحكام الإاوقف تنفيذ القرارات و  :المبحث الثاني 

دارية وحالات لأحكام الإاما هوا مقصود بوقف القرارات و  ذا المبحث التكلم عنسنقوم في ه
 الوقف وطرق الطعن 

 مفهوم القرار القضائي   :ولالأ المطلب 

 داري و خصائص القرار القضائيهذا المطلب على تعريف القرار الإ سيحتوي 

 تعريف القرار القضائي  :ول الفرع الأ 

ئناف وهي الحاجة في حالات معينة إلا ستقف للإثر الغير مو هناك مشكلة نظرا بين الأ   
 2داري القضائي ضرورة وقف تنفيذ القرار الإ

ويمكن تعريف القرار القضائي الإداري بأنه الحل الذي ينهي إليه القاضي بالاعتماد على    
وعليه فالقرار القضائي ,أسباب وأسس قانونية صحيحة في نزاع مطروح أمام القاضي الإداري 

هذا القرار يصدر عن  در في خصومة كأصل عام تكون الإدارة طرفا فيها كما أنداري يصالإ
لك يمكن دارية كذتصة )المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة ( بالمنازعة الإئية مخجهة قضا

وهو حكم ,تعريف القرار القضائي الإداري بأنه قرار فأصل في طلب وقف التنفيذ القرار الإداري 
 نه حكم قطعي يجوز حجية الشئالفصل في دعوى الموضوع كما أغاية   لىوقتي يمتد إ

ن هذا القرار يعد من القرارات ينفذ بإجراءات الإستعجال  كما أ المقضى فيه بالإضافة إلى أنه
 .لغاء ية عند نضرها في موضوع الدعوى الإدار المؤقتة التي لا تقيد المحكمة الإالتمهيدية 

حكام الأوامر و القضائية يقصد بها في القانون الأحكام الأن على أ إم  إق  8وقد نصت المادة 
 .1والقرارات القضائية 

                                                           
 .242, مرجع سابق ص  المنازعات الإداريةعمار بوضياف,  1

  2.مسعود شيهوب, المبادئ العامة للمنازعات الإدارية, مرجع سابق ص 170
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 خصائص القرار القضائي  :الفرع الثاني

 :تي و هي  كالآ وتتمثل في جملة من الخصائص 

 داري عبارة عن حكم مؤقت القرار القضائي الإ :ولا أ

ضوع الدعوى في مو  البث بقمور المستعجلة التي سكام الصادرة في الأفهو مثل جميع الأح
  .الموضوع عند الفصل في الدعوى يقيد قاضي  ن الحكم المؤقت لافالقاعدة العامة هي أ

 2قطعي حكم داري الإ القرار : نياثا

بين  النزاع الذي يطرأالقضائي هو حسم  مسالهما والحكم  ملزم حكم هي القطعية و         
حث يمكن للمحكمة العدول عنه مادام القاضي بذل جهده في ب كم القطعي لاالخصوم فالح

ن يهدر هذا الجهد نه من غير العدل أإيه فنتائج وعل لىوتوصل إ,المسالة التي فصل فيها 
ن يشمل يجب أ إم  إق  257ضية من جديد وحسب  المادة والوقت وبهذا تكرار الفصل في الق

 :لانالحكم تحت طائلة البط

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -

 بسم الشعب -

فالقرار القضائي الإداري شأنه شأن القرار القضائي  إم  إق  276لى المادة ستنادا إا  و     
 :تية المدني ويجب أن يشمل البيانات الآ

 الجهة القضائية المصدرة له / 1

 لقاب وصفات القضاة المتداولين في القضيةأسماء و أ/ 2
 و القرارتاريخ النطق بالحكم أ/ 3
 لقب ممثل النيابة العامة)محافظ الدولة( اسم و/ 4
 بط الحاضر مع تشكيلة الحكملقب أمين الضاسم و / 5
 لقاب الخصوم وموطن كل منهم أسماء و أ 6

                                                                                                                                                                                           

08/09من ق إ م إ 8م   1  
  2 علي خطار شنطاوي, موسوعة القضاء الاداري, دار الثقافة للمشر و التوزيع ج 2, 2008 ص 528
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 ي شخص قدم المساعدة للخصوم أسماء و ألقاب المحامين أو أ/ 1

 لى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية الإشارة إ/ 2

 .1الشكلو القرار لعيب في لة تخلف شرط من هذه الشروط يؤدي إلى بطلان الحكم أوفي حا  

ليس لطرق الطعن ى الإدارية المدنية فإنه في الدعو  ى ا هو معروف في الدعو خلافا لم  
 .ن توقف تنفيذ الحكم المطعون فيهالعادية أ

لى ضرورة وقف وهي الحاجة في حالات معينة إ لان مشكلة أخرى تثور أإهذه القاعدة ف ببسب 
 .لمذكورة فما العمل في هذه الحالةتنفيذ القرار القضائي وتصدم هذه الضرورة بقاعدة ا

دارية مسالة من الرغم من محدوديتها بالأوامر الإستعجالية دون بقية الأحكام الإن هذه الإ    
   ت ن المشرع يقبل مبدئيا فكرة وقف تنفيذ القرارافإنه مهم لأنه يبين أ )المتعلقة بالموضوع(

  .التشريع على نطاق محدودذن مكرس في القضائية في حالة معينة فالمبدأ إ

لاجتهاد القضائي لا يستبعد هو الأخر نهائيا إجراء ن اويستفاد من قضاء المحكمة العليا أ    
يجوز خيرا على مستوى الموضوع فانه لا أ و,ولكنه يضيق تطبيقه في حدود معينة  ,وقف التنفيذ

تنفيذ القرار أو في حالة  وجود ضرر من جراء مر بوقف تنفيذ القرارات القضائية في حالةالأ
 .لى طلبه عدم تقديم المدعي أوجه جدية تستدعي الاستجابة إ

سم التنظيمي من الق125/127فيذ القرارات القضائية منظم في موقف تن وفي فرنسا فإن    
ف تنفيذ القرارات القضائية بنفس إجراءات وقف تنفيذ دارية ويتم طلب وققانون المحاكم الإ

يوم من التبليغ أمام محكمة 15 وقف التنفيذ تقدم خلال  ن دعوى إدارية وهكذا فالقرارات الإ
مام مجلس الدولة في نفس أحكام هذه الأخيرة قابلة للطعن بالنقض أ دارية والإستئناف الإ

 2الميعاد 

 
                                                           

 . 08/09من ق إ م إ 276م   1
ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر    النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائريمسعود شيهوب   2

 .519.520 . 518ص ص ص 2003 2الجزء الثاني  ط 
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 .الجهة المختصة بوقف تنفيذ القرارات القضائية  :ثاني المطلب ال

مام مجلس وقف تنفيذ القرارت و الأحكام القضائية الإدارية أفي طياته يحمل هذا المطلب    
 الدولة ومثالا على ذلك 

 مام مجلس الدولة.ضائية الإدارية أحكام القوقف تنفيذ القرارات و الأ :ولالفرع الأ 

حق إضرار ذا كان تنفيذه الئري وقف التنفيذ القرار القضائي إيضا ربط المشرع الجزاوهنا أ   
نفيذ الحكم الصادر عن مر بوقف تيجوز لمجلس الدولة أن يأ 913يث تنص م فراد حكبيرة بالأ

لا يمكن  نف بخسارة مالية مؤكدةالمحكمة الإدارية إذا كان تنفيذه من شأنها أن يعرض المستأ
نف كما لمستألغاء  القرار اتداركها وعندما تبدو الأوجه المثارة في الإستئناف من شأنها تبرير إ

تنفيذ بناءا على  ن يرفع حالة وقفيجوز لمجلس الدولة في أي وقت أ 914ن م م 2تنص ف 
 .1مر طلب من يهمه الأ

عدة عامة نلاحظ أن وقف تنفيذ القرار القضائي الإداري إستثناء وليس قا 913رجوعا إلى م    
أو القرار الإداري المستأنف  ن تنفيذ الحكمأنه إذا تبين للقاضي الاستئناف أحيث من المنطقي 

 .2صلاحها ستؤدي لا محالة إلى أوضاع يكون من الصعب تداركها أو إ

 حكام على توقيف تنفيذ أ:مثال 

 :1مثال

راي ضد الصندوق القومي الك 1995ماي  8بتاريخ  817القرار الصادر في القضية عدد     
بالتعقيب في ذلك الحكم لا في صورة الطعن للضمان الإجتماعي لا يمكن طلب توقيف حكم إ

 .صل النزاع إنما مرتبط بأ ن توقيف التنفيذ ليس طعنا مستقلا بذاته وضرورة أ

 :2مثال 

رفي ضد الصندوق الش 1999فيفري  8بتاريخ  43379القرار الصادر في القضية عدد      
ن  يؤدي عون فيه من شأنه أتماعي مجرد الإشارة إلى أن تنفيذ الحكم المطجالقومي للضمان الإ

                                                           
 .156فيصل نسيغة , مرجع سابق ص  1
 . 08/09ق ا م ا  913المادة  2
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صل ثابت و انقطاع عن  مواصلة النشاط دون أن يدعم ذلك بأسانيد واقعية لها أ ,إلى الإفلاس
نها يجعل الطلب مفتقرا ية الشكلية للبطاقة المتنازع بشأفي الملف و الاكتفاء بمناقشة الشرع

 .1رية دامن قانون المحكمة الإ 71ها الفصل للشروط القانونية التي جاء ب

دارية ييز بين وقف تنفيذ القرار الإداري ووقف تنفيذ الأحكام و القرارات الإالتم :الفرع الثاني
 علينا تبيان اوجه الإختلاف و التشابه بينهما 

  ختلافوجه الإأ :أولا

داري وقف تنفيذ القرار الإداري صادر عن سلطة إدارية أما وقف تنفيذ القرار القضائي الإأ/ 
 .صادر عن سلطة قضائية 

ما الثاني أية سباب جدحكم المتضمن وقف تنفيذ القرار الإداري يصدر نتيجة ضرر وأالب/ 
 .داري لتجاوز السلطة إلغاء قرار إ يصدر نتيجة خسارة مالية مؤكدة و

 طلبو مجلس الدولة لكن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري يرفع إما أمام المحكمة الإدارية أت/ 
 .فقطمام مجلس الدولة وقف تنفيذ القرار القضائي الإداري يرفع أ

قف التنفيذ القرار الإداري أما الثاني فهو إجراء جراء سابق لو وقف تنفيذ القرار الإداري إث/ 
 .داري لاحق لوقف تنفيذ القرار الإ

ما وقف تنفيذ القرار وقف تنفيذ القرار الإداري إجراء يوقف القرار الإداري بشكل مؤقت أ
 .ري موقوف التنفيذالقضائي يعيد الحياة للقرار الإدا

 الشبه اوجه  :ثانيا
 .مام مجلس الدولة طلب كليهما يرفع أأ/ 

 .لى غاية الفصل في دعوى الموضوع كلاهما قرار تمهيدي ذو طابع مؤقت إب/ 
 .جراءات و الشروط نفسها لطلب وقف التنفيذ كلاهما يخضع للإت/ 
 .ستثناء على القاعدة كلاهما إث/ 
 .2دارة العامة كلامها موجه ضد الإح/ 

                                                           
دار اسهامات في أدبيات المؤسسة ,ص  إجراءات النزاع الاداري )القانون وفقه القضاء(,عبد الرزاق عبد المنعم بن خليفة,  1

 .309.311ص 
, مذكرة ماستر, جامعة تبسة  وقف تنفيذ القرارات و القرارات القضائية الإدارية في التشريع الجزائريمراد الوافي , 2

 .86.96ص  2014,
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 دارية وقف تنفيذ القرارات القضائية الإ طرق الطعن في :لثالمطلب الثا

ة التي تصدرها الجهة القضائية الإدارية المختصة حكام القضائيثل طرق الطعن ضد الأتتم    
و طرق غير عادية يلتزم فيها الطعن بتبيان نوع الطعن الذي يجريه ولا قضي في طرق عادية أ

تباعها ولكل طعن آجال يقدم ضمنها و شروط لا بد من إ. ضده يرفع الطعن لعدم تبيان شكله 
 1 08/09 إ  م إمنصوص عليها في ق 

 :على مايلي إ م إمن ق  6تنص م 

ب عنه تالقانون على خلاف ذلك وهو ما يتر  لم ينص ن التقاضي يقوم على درجتين ماالمبدأ أ
 ’حكام و القرارات القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية حق التقاضي في الطعن في الأ

  :ن رئيسيينى قسميلت القضائية إاف الطعون في الأحكام أو القرار نوتص

 ليها الطعن حيث يميز فيه بين الأول ويستند إلي الجهة التي يقدم إ

سها التي صدر عنها الحكم التماس إعادة مام الجهات القضائية نفالاستدراكية وترفع أ الطعون * 
 .خطاء المادية خارج عن الخصومة ودعوى تصحيح الأ عتراض الغيرالنظر المعارضة إ 

خرى غير الجهة التي كان قد صدر عنها ترفع إلى جهة قضائية أالطعون التصحيحية و * 
 .الحكم الاستئناف النقض 

عتبارات موضوعية تتعلق بالسلطات و المكنات القانونية الممنوحة للطاعن و اني ويساند إلى إ الث
 :للقاضي حيث يميز فيها بين 

 ستئناف رضة و الإالطعون العادية المعا* 

 .عتراض الغير خارج عن الخصومة و النقض الطعون الغير عادية إلتماس إعادة النظر إ * 
إ م   إ من ق  313ذ تنص م بهذا التصنيف وما يترتب عنه من آثار إخذ المشرع الجزائري وأ  

 ستئناف و المعارضة طرق الطعن العادية هي الإ
رج عن الخصومة و الطعن بالنقض  عتراض الغير خاإ طرق الطعن الغير عادية هي   
 عادة النظرإ لتماس ا  و 

                                                           
 .310, مرجع سابق ,ص  فضيل كوسة 1
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  وتتمثل في المعارضة و الإستئناف طرق الطعن العادية :الفرع الأول
 المعارضة  :ولاأ

 تعريف الطعن بالمعارضة  / 1
لطعن العادية يستعمل للطعن في نه الطريقة من طرق اإن الطعن بالمعارضة يمكن تعريفه بأ

هي طريقة يستطيع الخصم بمقتضاها و ,نها غيابية الأحكام و القرارات الإدارية و الموصوفة بأ
من و القرار في غيابه دون تمكينه الحكم أ صدرتأن يتقدم إلى نفس الجهة القضائية التي أ

 .1عادة النظر في دعواه ممارسة حق الدفاع عن مصالحه وأن يطلب من إ 
تمكن من تقديمها قبل صدور ن دفوع لم سبق له أ دلة وعلى ضوء ما سيقدمه من حجج و أ

 .2و القرار الغيابي المطعون فيه الحكم أ
 شروط الطعن بالمعارضة  /2

 :الطعن بالمعارضة مايلييشترط لقبول 
 من حيث الطاعنأ/ 

لطعن من المدعي عليه وهي عادة الإدارة العامة مصدرة القرار الإداري المطعون فيه يرفع ا 
وهو ما يتم عن عدم إهتمام بالشأن العام و تجاهل القرارات و أحكام القضاء وعليه ,بالإلغاء 

عريضة الدعوى للشروط فاء م إستية عدنه في حالفإن المعارض لا يمكن أن يكون المدعي لأ
ت الدفاع يمكن الحديث عن تهاونه أو و في حالة عدم الرد على مذكرا,رفع شكلا القانونية ت

إلى الخصم  1ف  327و عليه فان الإشارة إلى م ,سوء نيته لتعطيل أو تأخير سير الإجراءات 
يب لن يكون إلا المدعي المتغن المتغيب من شأنه إحداث لبس نكون في غنى عنه إذا علمنا أ

 ..3دارة العامة مصدرة القرار محل الطعن عليه أي الإ

تنصب المعارضة على حكم أو قرار قضائي غيابي صادر عن إحدى  يث المحلمن حب/ 
لى عدم التبليغ الغيبية يستند عدارية مجلس الدولة( ومناط هيئات القضاء الإداري )المحكمة الإ

و القرار غيابيا كما كان بعريضة الدعوى مما يجعل الحكم أ دارة العامة (المدعي عليه ) الإ
علان عريضة الدعوى ع في القانون السابق ومثل هذا الأمر نادر على اعتبار أن عملية إ الوض

                                                           
 .180-179,ص ص   2012.دار العلوم للنشر و التوزيع ,الجزائر و القضاء الإداري دعوى الإلغاءمحمد الصغير بعلي,  1
.دار هومة للنشر و التوزيع .الجزائر, 4ط   طرق وإجراءات الطعن في الأحكام و القرارات القضائيةعبد العزيز سعد,  2

 .15ص 2008
 .361, مرجع سابق ص  الوسيط في المنازعات الاداريةمحمد الصغير بعلي,  3
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يق كتابة الضبط وعليه ذهب البعض إلى عدم الأخذ بالطعن بمعرفة المستشار المقرر عن طر 
ر من القاضي الإداري بتقصير في الإعلان الذي هو مكلف بالمعارضة لان في ذلك إقرا

و نظرا للطابع الكتابي للإجراءات القضائية الإدارية فإن عدم الرد على  ,للخصم علانهبإ
عليه لا تجعل الحكم غيابيا ذلك أن التمييز في المنازعة  و غياب المدعيعريضة الدعوى أ

 .1ر للجلسات غير وارد لحضو م الرد على المذكرات و عدم ادارية بين عدالإ

 من حيث الميعادأ/ 

الغيابية الصادرة عن المحاكم  حكامفان المعارضة في الأ إم إمن ق  959حكام م وفق أ 
واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم و يتم التبليغ الرسمي جل شهر الإدارية ترفع خلال أ
و يجوز بصفة  ,محضر قضائيعن طريق مواطنهم لى الخصوم في للأحكام و الأوامر إ

ية للرئيس المحكمة الإدارية أن يأمر بتبليغ الحكم أو الأوامر إلى الخصوم عن طريق ستثنائإ
يمدد الأصل لمدة شهرين للأشخاص المقيمين خارج  895و 894بط في المادتين مانة الضأ

الأشخاص المقيمين بالخارج تمدد  إم إمن ق  404ص على ذلك م كما تن 2,قليم الوطني الإ
وص عادة النظر و الطعن بالنقض لمدة شهرين المنصالإستئناف و إ  جال المعارضة ولهم آ

نصوص عليها في جال المعليهما في هذا القانون بمعنى أن الأشخاص المقيمين بالخارج الآ
 .3ليها مدة شهرين هذا القانون تضاف إ

 تفاقي و يحررعلى طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الإ و التبليغ الرسمي يتم بناءا  
شخاص الذين يتم تبليغهم رسميا وحددت م بشأنه محضر في عدة من النسخ مساوي لعدد الأ

 .ن يتضمنها محضر التبليغ البيانات التي يجب أ إم إمن ق يليها  ما و 407

 ثار المعارضة آ / 1

 :ثار الطعن بالمعارضة في ما يلي تتمثل آ

                                                           
 .193.194,مرجع سابق ,ص ص   دعوى الإلغاءمحمد الصغير, بعلي  1
عن القضاء العادي و القضاء الإداري طرق الطعن العادية و الغير علدية في الأحكام و القرارات الصادرة يوسف دلاندة ,  2

 .157ص  2009,دار هومة للنشر و التوزيع , الجزائر,  1ط  وقف أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ,
, دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ,الجزائر  الوجيز في شرح قانون الاجراءات الادارية و المدنيةعبد الله مسعودي,  3

 .135,ص  2009
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لى ذ يسري إبتداءا من صدور الحكم إن وقف التنفيمرار وقف تنفيذ الحكم محل الطعن أستإأ/ 
و يستمر هذا الأثر حين تقديم ,تقديم هذا الطعن  حين انقضاء ميعاد المعارضة في حالة عدم

 .و يلغيه المعارضة إلى حين صدور حكم يؤيده أ
القاعدة حالة عدم الحكم بالتنفيذ المعجل و في هذه الحالة يجوز تقديم تستثنى في هذه 

رضة والتي تلتزم بالفصل فيها لى الجهة القضائية التي تنظر في المعاذ إالمعارضة على التنفي
 .1قرب جلسةفي أ
لى الجهة رت الحكم الغيابي تقدم المعارضة إصدرض النزاع على نفس المحكمة التي أعب/ 

ن و ذلك على أساس أ ,صل في القضية من جديدلمصدرة للحكم محل الطعن للفالقضائية ا
عه في القضية والتي لو أطلع عليه القاضي لأمكن المحكوم عليه لم يتمكن من تقديم وسائل دفا

دد ن يصدر حكما مخالفا وكما تتحوكما تتحدد سلطة القاضي لأمكن أ ,مخالفان يصدر حكما أ
ذا ة تتحدد بما تم الطعن فيه ولذلك إن خصومة المعارضإالخصوم  فسلطة القاضي بطلبات 

ير ومهما يكن فان القاضي لا يستطيع خعن في الشق الأب شقا من الحكم الغيابي وطئقبل الغا
ن لا يضار أن يحكم بأكثر مما قضى به الحكم الغيابي طبقا للقاعدة أن الطاعن بحيث يجب أ

 .2من الطعن الذي يقدمه 
رضة لا كم المطعون فيه عن طريق المعاصراحة بمعنى أن الح 915صت عليه م ما ن وهو

كما و تم الفصل في الدعوى المعارضة جل المعارضة أأإذا فات لا ينفذ ولا تعطى له الحجية إ
العادية وطرق الطعن العادية لها أثر موقف هو معلوم فالمعارضة طرق من طرق الطعن 

 .3ن يتم الفصل في المعارضةم المعارض فيه إلى أبمجرد مباشرتها يتوقف أثر الحك
  ستئنافالإ:ثانيا 

 لاستئناف و محل الطعن بالاستئنافستئناف و ميعاد الطعن بايف الطعن بإسنقوم بتعر 
  :ستئنافتعريف الطعن بالإ /1

ن كل واحد منهما يعتبر لطعن بالمعارضة بحيث يمكن القول أستئناف يشبه اإن الطعن بالإ
وهي طريقة يستطيع أي طرف من أطراف الحكم أن يتقدم ,الطعن العادية طريقة من طرق 

                                                           
ديوان  3ط قانون الإجراءات المدنية )نظرية الدعوى نظرية الخصومة الإجراءات الإستثنائية(. بوبشير محند أمقران. 1

 .315,  ص 2008المطبوعات الجامعية الجزائر, 
 .315.316ص  ص مرجع نفسه   2
عن القضاء العادي و القضاء الإداري  طرق الطعن العادية و الغير علدية في الأحكام و القرارات الصادرةيوسف دلاندة  3

 .166مرجع سابق ص وقف أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ,
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ة من درجة الجهات القضائية التي أصدرت على درجقضائية تمثل الجهة الألى جهة بموجبها إ
من عادة النظر فيه بينا عدم رضا بما حكمت به وطالب إ ستئناف مالحكم المطعون فيه بالإ

غائه على النحو الذي يرغب قانونية ثم يطلب بعد ذلك تعديله أو إلجميع جوانبه الموضوعية و ال
 .1فيه

دارية الدولة الفصل في الإستئنافات المرفوعة ضد أحكام المحاكم الإويختص دون سواه مجلس 
ناف لس الدولة بالفصل في إستئبقولها يختص مج إم إمن ق  902وهذا ما نصت عليه م 

ضايا المحكمة الإدارية كما يختص أيضا كجهة استئناف بالق نالأحكام و الأوامر الصادرة ع
 .المخولة له بموجب القانون 

قر ذلك أستئنافه كما إدارية لم يرضى بالحكم الذي أصدرته المحكمة الإ فيجوز لكل شخص ما
ته ي إجرآبا إعادة النظر فلطا 2001-02-19ادر عنه بتاريخ مجلس الدولة في قرار ص

ق رقم  2ف  2و م  98/01من ق ع  10الشكلية و الموضوعية و القانونية وفقا للمادة 
 1998-05-30المؤرخ في  98/02

أو لذوي حقوقهم ولى لى مستوى الدرجة الأشخاص الذين كانوا خصوما عجميع الأويجوز ل
نف ي المستأطلبه ق هو توفر المصلحة فو المدخل في الخصام وكل ما يتوكذلك المتدخل أ

  إم إق  335وفق للمادة 
 من نفس القانون  951و  949ويرفع الطعن بالاستئناف وفق للمادتين 

 :ن تتوفر عريضة الاستئناف البيانات الشكلية التاليةو يجب أ
 .نفقب وموطن النشاط الذي يمارسه المستأل سم وذكر إ-
الطعن ضده وهو ما قضى به نف طلبه بنسخة عن الحكم الذي قدم يجب أن يرفق المستأ -

 .2003 10 14مجلس الدولة في قرار صادر بتاريخ 
ليها ثم الطلبات التي يريد من خلالها الأدلة التي يستند إ ن يتضمن وموجزا للوسائل ويجب أ -

 .الحصول على حقه 
 إلا ستئناف موقعة من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة ويجب أن تكون عريضة الإ -

 .لب تحت طائلة عدم القبول كان الط
 .ستئنافيجب أن يتوفر في المستأنف المصلحة لممارسة الإ -

                                                           
,دار هومة للطباعة و التوزيع 4, ط  طرق الطعن و إجراءات الطعن في الأحكام و القرارات القضائيةعبد العزيز سعد,  1

 .31ص   2007,الجزائر, 
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 1.ضدهم  المستأنفرفاق عريضة الاستئناف بنسخ حسب عدد إيجب كذلك  -
 ستنئنافشروط الطعن بالإ  -2

 :تية لقبول الطعن بالإستئناف أمام القاضي الإداري يجب توفر الشروط الآ
 :ستئناف من حيث الطاعنشروط قبول الإأ/ 

ستدعي و اأن يجوز لكل طرف حظر الخصومة أ إم إ ق  949رع الجزائري في م اكتفى المش
دفاعا أن يرفع استئناف ضد الحكم أو الأمر الصادر عن ي بصفة قانونية ولو لم يقدم أ

 .دارية مالا ينص القانون على خلاف ذلكالمحكمة الإ
استدعي بصفة قانونية الحق في الإستئناف و  والخصومة ألمادة تسمح لكل طرف حظر هذه ا

بتدائية بالتالي فإن الصفة في الخصومة الإستئنافية لا تقتصر على أطراف الخصومة الإ
ولو لم يكن ,لأصليين بل أن هذه م تفتح المجال أمام الغير الذي حظر الخصومة الإبتدائية ا

يد الأشخاص الذين لهم الحق في الإستئناف لة تحدأفمبا تدخل أو أدخل فيها مسطرفا أصلا 
 .دخال تطرأ  في مجال التدخل و الإ

ي الخصومة لم التدخل الإختصامي نرى أن المشرع الجزائري في القواعد المتصلة بالإستئناف ف
 . إم إق  949م   دخال ( بل جاءالتدخل الإنضمامي و التدخل الإجباري )الإو 

فانه يقبل  949قا من عمومية م جيل فانطلاواسعة لتأبصفة عامة تفتح القاضي أبواب 
 .الإستئناف الذي تدخل تدخلا هجوميا أو تبعيا أو أدخل في الخصومة الإبتدائية

شرع ن المالاستئناف بالخصومة المدنية نجد أرنة ذلك بقواعد عامة المتعلقة بعند مقا    
المشرع جباري حيث حول متدخل الإي و المتدخل المنظم و الصلالجزائري ميز بين المتدخل الأ

ن يمنح هذا مستأنف دون أصلي  و المدخل في الخصومة الابتدائية الحق في الالمتدخل الأ
 335خل المنظم ويتضح ذلك من خلال م دالحق للمت

لم يؤكد انطباقها على شرع الجزائري ة المقررة في الخصومة المدنية المن القاعدة العامونرى أ
 2داريةافية الإالخصومة الإستئن

                                                           
 .315-314-313فضيل كوسة,مرجع سابق ص ص 1
,أطروحة دكتوراه ,جامعة باتنة  مصر–تونس –خصوصية الإجراءات القضائية الإدارية في الجزائر نادية بونعاس , 2

 .229-228,,  ص ص 2015
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م إ ق  106وبهذا الصدد يثور التمييز بين الحكم التمهيدي و الحكم التحفيزي وذلك طبقا للمادة 
القانون على خلاف ذلك يجوز  لم ينص في جميع المواد ما’يلي  التي نص على ما إ

يجوز الحكم التحفيزي في لا ما أ’يدي قبل الحكم القطعي في الدعوى ستئناف كل حكم تمهالإ
لى مجرد إذا كان البعض يدعو إ داري وكم القطعي وهو ما طبقه القاضي الإلا مع الحرفعه إ

 .هذا التمييز لعدم جدوى من حيث قبول الطعن في الحكم الابتدائي مهما كان نوعه 

)حكما ( صادر عن المحاكم 1ن يكون عمل قضائيا كما يشترط في محل الطعن بالإستئناف أ
 .دارية الإ

القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية هي التي تصلح لأن تكون محلا للطعن  نإن ثم فوم   
 .دارية العامة و المتخصصةدون سواها من الجهات القضائية الإمام مجلس الدولة بالإستئناف أ

 ميعاد الطعن بالاستئناف أ/ 
داءا بتشهرين كاملين إأن أجل الإستئناف أحكام المحاكم الإدارية كقاعدة عامة  950تنص م 

ستئناف صدر ريق الإذا كان الحكم المراد الطعن فيه عن طمن يوم التبليغ الرسمي غير أن إ
شهرين بالنسبة جل يمدد الأ جل المعارضة وأ نقضاءغيابيا فان الأجل يسري من تاريخ إ

 .قليم الوطني للأشخاص المقيمين خارج الإ
نون كاملة ولا يحسب يوم التبليغ في هذا القا جال المنصوص عليهاتحسب كالآ 405نصت م 

 .جل أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأ
سبوعية طبقا للنصوص يعتد بأيام العطل بمفهوم القانون أيام الأعياد الرسمية و أيام الراحة الأ

 .الجاري العمل بها 
لى يوم عمل جل إإذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الأ    

 .2موالي 
  :ستئنافبي الإشارة إلى أنواع الإ ويجدر

 .ول الإستئناف الأصلي وهو الذي يقدمه الطاعن الأ* 

                                                           
 186-185,مرجع سابق , ص ص  قضاء الالغاءعلي بعلي , 1
 .163 162مرجع سابق  ص  يوسف دلاندة 2
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صلي و قبل فوات لأستئناف ايقدمه المطعون ضده بعد تقديم الإ ستئناف المقابل وهو الذيالإ* 
 .الميعاد المقرر للاستئناف 

ه المطعون ضده بعد فوات ميعاد الإستئناف و الذي يقدمتئناف الفرعي وهو الطعن الإس* 
 .1راحل الخصومة يجوز تقديمه في أي مرحلة من م

 ستئناف محل الطعن بالإج 

دارية لكل ما  نوع هذا القضائية الصادرة من المحاكم الإ حكامينص الطعن بالإستئناف حول الأ
 .الحكم 

إختصاص مجلس الدولة كقاضي  نجدها تحدد مجالإ م  إ ق 949 لى نص مبالعودة إ
من  10م  أنلا   إدارية ئناف فتختص بالنظر و الفصل في الأحكام الصادرة من المحاكم الإستإ

 بتدائيا منالدولة لا تحدد له الاختصاص بالإستئناف إلا في الأحكام الصادرة إ ق مجلس
أن المحاكم الإدارية  من ق المحاكم الإدارية بالنص على 2يدها في ذلك م دارية تؤ المحاكم الإ

 مام مجلس الدولة قابلة للإستئناف أ
 10ن القاعدة الخاصة تقيد العامة فنطبق ما جاءت به م ومادامت القاعدة العامة تنص على أ

بل للطعن فيه أمام مجلس الدولة رط في القرار القاق العضوي لمجلس الدولة التي تشت من
 دارية ن صادر من المحكمة الإن يكو أئيا و بتداكقاضي استئناف أن يكون إ

 رط في العمل الذي يقبل به مجلس الدولة كنشاطتدائيا يشتبأن يكون القرار القضائي إ* 
 ن تكون الوضعية التالية ستئناف أإختصاصه كقاضي إلممارسة 

 ستئناف ضائي لقبول الإن يكون العمل في شكل قرار قأ* 
المحكمة الإدارية و  2القضائية الصادرة عن حكامالأأن يكون القرار إبتدائيا ويقصد بها تلك * 
 :حكام القضائية تصدر في عدة صور منها الأ
 حكام حضورية في شكل أ 
 و ة في حالة عدم حضور المدعي عليه أو موكله أحكام الغيابية تحدث هذه الحالالأ

 .محاميه رغم صحة التكليف بالحضور يفصل القاضي غيابيا 

                                                           
 .316بوبشير محند أمقران مرجع سابق ص 1

 .334مرجع سايق ص  عمر بوجادي,  2
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  مدعي عليه المكلف بالحضور شخصيا أو موكله ذا تخلف الحضوريا إالأحكام المعتبرة
 .و محاميه عن الحضور يفصل بحكم اعتباري حضوري أ
 الحكم ي الموضوع هو الحكم كليا أو جزئيا في موضوع  حكام الفاصلة في موضوعالأ

 .ي طلب عارض ع بعدم القبول أو أو دفالنزاع أو في دفع شكلي أ
 لفصل في الموضوع نوعان حكام الصادرة قبل االأ: 
 جراء التحقيق أحكام إ. 
 حكام التدبير المؤقت أ. 

ن حجية الشيئ المقضي عليه فيه ولا يتريب عليها تخلي وهذان النوعان من الأحكام لا يحوز أ
 1.القاضي عن النزاع

 ستعجالية الأحكام الإ. 
 داء الأمر على الأ. 
 وامر على العرائضالأ. 
 دارية محكمة إ أن يكون القرار صادر عن 

ر الذي ربطه القانون صداوافر المعيار العضوي وهو منبع الإالشرط هنا ينصب على ضرورة ت
دارة العامة م يفصل في النزاعات التي تكون الإدارية التي تكون بمثابة مرفق عابالمحكمة الإ

الدولة  مام مجلسالصادر ابتدائيا قابل للطعن فيه أطرفا فيها حتى يكون قرارها القضائي 
لى وقت غير محدود لحاضر لا يزال العمل بالمحاكم الإدارية معلقا إو في الوقت ا ,بالاستئناف

ية سواءا كانت س القضائتمد المعيار العضوي في الغرفة الإدارية لدى المجالنتظار ذلك يعإفي 
 .2و ثلاثيةهذه الغرفة محلية أو جهوية خماسية أ

 ئنافآثار الطعن بالإست-3
يفهم من هذه المادة المذكورة  إ مإ ق  809ثر موقف م أمام مجلس الدولة ليس له الاستئناف أ

 .دارية أن الإستئناف أمام مجلس الدولة لا يوقف تنفيذ أحكام المحاكم الإ

                                                           

335ص  عمر بوجادي مرجع سابق  1  
 .336, ص مرجع نفسه  2

 .339انظر محمد براهيمي , مرجع سابق, ص -

 .185مرجع سابق ص  الوسيط في المنازعات الإدارية,أتنظر محمد الصغير بعلي , -
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قابلة للتنفيذ  يية نهائية وهوكما هو مقرر قانونا تصدر بصفة إبتدائ داريةأحكام المحاكم الإ
بقولها يجوز  913 مبوقف تنفيذها كما تنص  مرلم يأ ماالصيغة التنفيذية امتلاكها بمجرد 

نفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية إذا كان تنفيذه من مر بوقف تيأ نلمجلس الدولة أ
لمثارة في وجه ادية مؤكدة لا يمكن تداركها وعندما تبدو الأف لخسارة ماشانه أن يعرض المستأن
داري من شأنها تبرر سير إلغاء القرار الإ ليها التحقيق جدية وتوصل إالعريضة من خلال ما 

 .المطعون فيه 
لاستئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار عندما يتم ا 914ونصت م 

تنفيذ هذا  مر بوقفلمجلس الدولة بناءا على طلب المستأنف أن يأة يجوز إداري لتجاوز السلط
ناف تبدو من التحقيق جدية ومن شأنها تؤدي فضلا عن ستئالحكم متى كانت عليه أوجه الإ

جل تجاوز إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أ
 .1السلطة التي قضى به الحكم 

ر راقضى به مجلس الدولة في قرة واحدة وهذا ما ز ممارسة حق الإستئناف أكثر من مولا يجو 
ستجاب قضاة الدرجة الأولى لطلب المتضرر من إومتى   2006-01-24صادر بتاريخ 

 .خير يصبح غير مبررفلا يجوز له استئناف الحكم كون أن هذا الأ لغوهالقرار وأ
 رق الطعن الغير عادية ط :الفرع الثاني

الطعن بالنقض و عتراض الغير خارج عن الخصومة تتمثل طرق الطعن الغير عادية في إ و 
 عادة النظرإلتماس إ 

 الطعن بالنقض :ولاأ
يحتوي هذا الفرع على مفهوم الطعن بالنقض و محل الطعن بالنقض و من حيث الميعاد و   

 من حيث الطاعن 
 مفهوم الطعن بالنقض   -1

إلى نما  يرمي إ الفصل فيها وعادة النظر في القضية التي سبق لا يهدف الطعن بالنقض إلى إ 
ونية بصفة ذا كانت الجهات القضائية المختلفة طبقت النصوص و المبادئ القانالنظر فيها إ
 .2جراءات وع أو الإفة بالموضلحكام الصادرة منها سواءا تعلقت المخاسليمة في الأ

                                                           
 .166يوسف دلاندة , مرجع سابق, ص  1
 . 326بوبشير محند أمقران مرجع سابق ص 2

 .42انظر سعد عبد العزيز, مرجع سابق  ص -
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الطعون ة بالنظر في نه يختص مجلس الدولأعلى  98/01من ق ع رقم  11نصت م  حيث
 دارية في أخر درجة عن الجهات القضائية الإ حكام الصادرةبالنقض في الأ

كدته ولة له بموجب نصوص خاصة و هو ما أالطعون المخيضا في بالنظر في ويختص أ
 :حيث نصت على ما يلي إم إ ق  903لاحقا م 

بالنقض في القرارات الصادرة في أخر درجة على  يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون -
 دارية الجهات القضائية الإ

 1يختص مجلس الدولة كلك في الطعون المخولة له بموجب نصوص خاصة -
 ن الطعن بالنقض يمارس ضد يفهم من نص المادة المذكورة أ

 داريةالأحكام الصادرة في أخر درجة عنى الجهات القضائية الإ-
 المخولة له بموجب نصوص خاصةالطعون  -

النقض هي تلك الصادرة دارية الفاصلة للطعن بأما عن الحالة الأولى فإن أحكام المحاكم الإ
 خر درجة عن الجهات القضائية بالدرجة الأولى كآ
المتعلق بمجلس الدولة يمارس حق الرقابة  98/01من ق ع رقم  11حكام م وبالرجوع إلى أ

دارية الصادرة قض في قرارات الجهات القضائية الإفي الطعون بالن القانونية ومن ثم يفصل
 .نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات المحاسبة 

مصطلح الجهات القضائية الإدارية دون توضيح ما إذا  إم إ ق  903استعمل المشرع في م 
المنازعات في م الجهات التي لها صلاحية الفصل كان المقصود بذلك المحاكم الإدارية أ

 دارية المنصوص عليها بنصوص خاصة الإ
 شروط الطعن بالنقض  -1

داري يتطلب جملة من الشروط تتعلق بمحل الطعن و ن بالنقض أمام القضاء الإن الطعإ
 :الطاعن و الميعاد 

 

 
                                                           

 .194-198مرجع سابق  ص ص   الوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي  1

كيفية رفع الطعن بالنقض في المواد المدنية و التجارية و الاحوال الشخصية )مراحل الطعن  انظر محمد المنجي, -

 .501, ص 2001, توزيع منشأة المعارف, مصر, 1ط ير الصحيفة الى الحكم في النقض( ,من تحر
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 محل الطعن بالنقض في التشريع الجزائري  -أ 

ات مام القرار بالنقض أالدولة بالنظر في الطعون مجلس  يختص 903من م  1حسب ف
ولا لمادة ينبغي التطرق أدارية وبتحليل هذه االصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإ

مثل في مجلس دارية تتديد المقصود بالجهات القضائية الإدارية و الجهات  القضائية الإلتح
 :دارية الدولة و المحكمة الإ

بتدائيا نهائيا فصله ائي الإداري قد يصدر قرارا إبخصوص مجلس الدولة كقمة هرم التنظيم القض
لغاء و آخر درجة (في دعوى الإ ول و)أفي الملف المعروض عليه كقاضي اختصاص 

زية تقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المرك التفسيير و
اسبة فصله في ائية بمنوقد يصدر مجلس الدولة قرارات قضائية نه 1ف  901حسب نص م 

  إم إ ق  902عتباره درجة ثانية حسب نص م إالطلب بالاستئناف ب

الصادرة عن مجلس الدولة و التساؤل الذي يطرح نفسه هو ما مدى قبول هذه القرارات النهائية 
 ؟1للطعن بالنقض

قابلية م وقد أجاز مجلس الدولة على هذه الإشكالية في عدد من قراراته حيث أقر مبدأ عد
م  قضية ش. 2002-09-23الطعن بالنقض بشان قرار صادر عنه وهو ما قضى به بتاريخ 

مجلس الدولة  ن يقومنه من غير المعقول وغير المنطقي أأومن بين حيثيات القرار ) حيث 
بالفصل في الطعن بالنقض المرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه وذلك أن المقرر قانونا أن 

 .صدرت القرار محل الطعن ن أمام جهة قضائية تعلو الجهة التي أالطعن بالنقض يكو 

 من حيث الطاعن -ب

ن تتوفر فيه أس الدولة فان الطاعن بالنقض يجب ن بالنسبة لمختلف الطعون مجلكما هو الشأ
 هلية المصلحة الصفة الأ إم إ ق  13دة خاصة م الشروط الوار 

                                                           
 .313-312نادية بونعاس , مرجع سابق ,ص  1
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مة طراف الخصو أن يكون هناك إتحاد في أن القاعدة في الطعن بالنقض تقضي وعليه فا  
نه أن يكون الطعن أحد الخصوم م 353 مستئناف حيث نصت على النحو المتعلق بالطعن بالإ

 1.و من له مصلحةأ

 من حيث الميعاد -ج

  :على ما يليإ م إ ق  956تنص م 

لم ينص ق غ الرسمي للقرار الطعن ما يلالنقض بشهرين يسري من تاريخ التبجل الطعن بأيحدد 
ن شرط الميعاد إفالمتعلقة بالقواعد المشتركة وعليه  154وهو ما يتفق مع م  ,على خلاف ذلك

المتعلقة بحسابه و تمديده التي لا تختلف ق إ م إ بهذا الصدد يخضع لقواعد عامة الواردة 
 :تية ل ميعاد الطعن بالنقض القواعد الآجوهريا عما هو ساري حيا

 ر مقبولة بفوات شهر اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غيلحساب من ا الحكم الغيابي يبدأ
 .355من تاريخ التبليغ طبقا ل م 

 شهر أ 3يزاد شهر واحد للميعاد ليصبح  يقيم بالخارجحد الخصوم أذا كان الإقامة بالخارج إ
 .236م 

  لى حالة من حالات وفق مدة الميعاد وهي إإ م إ ق  356المساعدة القضائية أشارت م
 .2و الرفض بالقبول أ طلب المساعدة القضائية ليكتمل الميعاد من تاريخ تبليغ قرار

 
  نقض ثار الطعن بالآ-2

الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ليس له اثر موقف بمعنى أن الطعن إ م إ ق  909ت م نص
 3مام مجلس الدولة  يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أدارية لابالنقض في أحكام المحاكم الإ

 4لى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار وا عادة الأطراف إ

 
                                                           

 .369,مرجع سابق, ص   الوسيط في المنازعات الإدارية بعلىمحمد الصغير , 1
 . 205مرجع سابق,  ص  القضاء الاداريمحمد الصغر بعلي,  2
 173. 172سابق ص  ص  يوسف دلاندة مرجع 3
 .319,مرجع سابق   ,فضيل كوسة  4
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 عادة النظرس إلتماإ:الفرع الثالث 

 عادة النظر و شروطه سنقوم بتبيان مفهوم الطعن بالإلتماس إ  

  :عادة النظرإلتماس إمفهوم  -1

طريق الطعن  ما يميزه عنن ا  هو طريق من طرق الطعن العادية و  عادة النظرإن التماس إ    
 ها مصدرة القرار القضائي عكس الطعن بالنقضسمام الجهة القضائية نفنه يرفع أأبالنقض هو 
ولا يكون ستثنائيا إمام جهة تعلو الجهة مصدرة القرار وهذا الطعن يكتسب طبعا الذي يرفع أ

ل الطعن بالمعارضة ولة والتي تقبستعجالية الصادرة عن مجلس الدمقبولا إذا صدر لأوامر الإ
 1 .ستئنافو الإأ

 عادة النظر شروط الطعن بالتماس إ -2
 من حيث المحل  - أ

يقتصر هذا الطعن على القرارات الصادرة فقط عن مجلس الدولة خلافا لما  966طبقا للمادة 
 يضا ح بهذا الطعن في قرارات الغرف الإدارية أكان سائد في القانون السابق الذي كان يسم

الدولة تقبل كلها الطعن بالتماس فان قرارات مجلس إ م إ ق  966وفق الصياغة العامة للمادة 
 2 .و غيابيةسواءا كانت حضورية أ رإعادة النظ

  :من حيث الطاعنب/ 

عمالا للقواعد و من تم استدعائه قانونا إ لا يسمح بالتماس إعادة النظر إلى أطراف الخصومة أ
ص على لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر إلى من كان التي تن 391المشتركة وخاصة المادة 

 .ستدعائه قانونا طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر أو تم إ

 :من حيث الميعاد ج/ 

 :عادة النظر في قرارات مجلس الدولة حدد على النحو التاليأجل الطعن عن طريق التماس إ 
 
 الرسمي للقراربتداءا من تاريخ التبليغ شهرين إ.  

                                                           

  1مراد الوافي, مرجع سابق,   ص ص 62-61
  2 محمد الصغيربعلي القضاء الإداري مرجع سابق ص 217
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 كتشاف التزويرشهرين من تاريخ إ.  
 رف الخصم اد الوثيقة المحررة بغير حق من طستردشهرين من تاريخ إ. 

الحالتين اللتين يؤسس  سترداد الوثيقة المحررة هماا  كتشاف التزوير و إن حالتي إوكما هو معلوم ف
 .1تماس ولا كان غير مقبول عليهما الإل

 :عادة النظر إ آثار الطعن بالإلتماس -3

عادة للنظر ره من طرق الطعن الغير عادية لا أثر موقف له كما يجوز إلتماس إ لتماس كغيالإ
 .من جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس 

ن تحكم على الطاعن النظر حيث يجوز للجهة القضائية أ عادةبالإضافة إلى جزاء الإلتماس إ 
 :في حالة رفض التماس بما يلي 

 الطلب ولا تقل ذا كانت المحكمة هي التي رفضت امة مالية لا تقل عن مائة دينار إر غ
 .ذا كان المجلس القضائي هو الذي رفضه عن خمسمائة دينار إ

 ن يطلبها المطعون ضدهتي يمكن أالتعويضات ال. 

 .عتراض الغير الخارج عن الخصومةإ:الفرع الرابع 

 عتراض الغير الخارج عن الخصومة توي هذا الفرع على تعريف و شروط إ يح 

  :عتراض الغير الخارج عن الخصومة تعريف إ  -1

و طعن على سبيل المجاز مقدما من أطراف غير عتراض الغير خارج عن الخصومة هإن إ 
الطاعن لا يعتبر طرفا في ن و القرار لأو لا يشكل طعنا حقيقيا في الحكم أطراف الخصومة فهأ

هو إلا إعتراض على ما تضمنه الحكم أو القرار  عتراض ماو الإ ,فيهالقرار أو الحكم المطعون 
ى ن و تدخله يكون منصبا على الحكم أو القرار لا علضرار بمصالح الطاعمعا يمكنه إلحاق أ

 .2مرحلة سير الدعوى 

                                                           
 .174يوسف دلاندة , مرجع سابق ص  1
 .345بوبشير محند امقران مرجع سابق  ص 2
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من القانون السالف الذكر يهدف إعتراض الغير خارج عن الخصومة إلى 960 ت م فجاء
 .1 صل النزاع الحكم أو القرار الذي فصل في أمراجعة أو إلغاء 

 عتراض الغير خارج عن الخصومة شروط الطعن بالإ -2
 من حيث الطاعن  - أ

ها القرار المطعون فيه أي ن يكون الطاعن من الغير خارج عن الخصومة التي صدر عنيجب أ
 .نه لم يكن طرفا فيها أ

اف الخصومة طر عن مصلحة أ كما يجب أن تكون للطاعن مصلحة مادية أو معنوية مستقلة
 2ضرار تحدق به جراء تنفيذ القرارتتمثل في ما ينجم من أ

 من حيث الميعاد ب/ 

 15جل لا يتعدى لطعن في القرار الذي يمس حقوقه وكقاعدة عامة في أوللمعترض الحق في ا
راض الغير خارج عن الخصومة  عتلقرار المراد الطعن فيه عن طريق إ سنة من تاريخ صدور ا

من تاريخ التبليغ الرسمي  بتداءاحيث أنه إذا بلغ بالحكم أو القرار فإن الأجل حدد بشهرين إ
  .مرللحكم أو القرار أو الأ

قليم الوطني يستفيد من تمديد ذا كان الشخص المقيم خارج الإأنه إ 404لم ينص ق في م   
 م لا أجل الأ

تراض بالنسبة للأشخاص المقيمين لم تشير إلى تمديد الأجل الإعإ م إ ق  384كما أن م 
 قليم الوطني ومن شروط قبول الاعتراض بالخارج الإ

  المصلحة 
 جل الأ 
  وقع غرامة مالية 

                                                           
 .335ص  مرجع نفسه 1
 .345مرجع سابق ص  الاداريالقضاء محمد الصغير بعلي  2
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  ن توقين يتم العريضة على البيانات المطلوبة وا  وجوب توافر عها من طرف محامي وا 
ن يكون المحامي معتمد لدى مجلس شر في قرار صادر عن مجلس الدولة أعتراض يباكان الإ
 الدولة 

 و القرار المراد الطعن فيه إرفاق عريضة الإعتراض بالحكم أ 
 المعترض طرف ولا ممثل في الحكم أو القرار المطعون فيه غير أن دائني  ن لا يكون أ
راض الغير خارج عتفي الدعوى يجوز لهم مباشرة دعوى إ حد الخصوم حتى و لو كانو ممثلين أ

 ن يكون القرار مس بحقوقهم خصومة بشرط أعن ال
 و القرار الصادر في الموضوع غير قابل إستدعاء جميع الخصوم إذا كان الحكم أ 

 1للتجزئة 
 :عتراض الغير خارج عن الخصومة ثار الطعن بالإآ -ج 

ر موقف يهدف إعتراض الغير خارج عن الخصومة إلى مراجعة أو ثليس للطعن بالإعتراض أ
صر في قضائه على المقتضيات ن يقترارات الذي فصل فيه الموضوع على أو القالحكم أإلغاء 
 عترض عليها الغير و الضارة به عدا في حالة عدم قابيلة الموضوع للتجزئة التي أ 

وجه ح النزاع الإداري من جديد أنه يلزم القاضي الإداري بفض أعادة طر ويتريب على جزيئته إ 
نه يخضع للقواعد العامة من حيث قابليته للطعن بجميع طرق المعترض كما أالنزاع التي يثيرها 
 .2طراف نا لكن فطعن بالنسبة للطرف الذي إعترض فيه دون بقية الأالطعن المقررة قانو 

                                                           
 .  181 -179ق ص ص مرجع سابيوسف دلاندة ,  1
 .322كوسة فضيل,مرجع سابق  ص 2



 خلاصة الفصل الثاني 

  دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية هي دعوى قضائية يرفعها يرفعها ذوي الحق من

أجل المطالبة بوقف تنفيذ قرار إداري غير مشروع إلى حين الفصل في موضوع 

 .الدعوى

 على أسس  القرار القضائي هو بمثابة النتيجة التي يخرج بها القاضي الإداري إعتمادا

 .عبارة عن حكم مؤقت و قطعي  وقانونية وه

 ن يسلك طرق ت الإدارية إثنان فصاحب الحق له أطرق الطعن في وقف تنفيذ القرارا

الإستئناف و المعارضة وله أن يسلك طريق الطعن الطعن العادية و التي تتمثل في 

لطعن بالنقض و الغير عادية والتي تتمثل في إعتراض الغير الخارج عن الخصومة و ا

 إلتماس إعادة النظر ولكل نوع من الأنواع الطعن سابقة الذكر جملة من الشروط.



 

 

 الخاتمة
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 :الخاتمة 
داري وكان ظهور فكرة مسؤولية لإهم موضوع في القانون اأ دارية تشكل الدعوى الإ

 بعمالها التي تتسبأ دارة عن تحمل مسؤولية جبار الإإهم سبب نتج عنه فكرة أ الدولة 
ن يزيل الكثير من أنها أدارية من شفي الضرر للغير ودراسة موضوع الدعوى الإ

 جراءات الغموض الذي يكشف مسالة الإ
ن يحافظ على الحقوق السابقة أجراءات بشكل صحيح من شانه ن القيام بهذه الإإ

لا إهي  ثناء رفع الدعوى وهذه الخصوصية ماأدارية تظهر واللاحقة لهذه الدعوى الإ
لوفة في القانون أن هذا النوع من الدعاوي تخضع لقواعد قانونية  غير مأيد لفكرة تجس

 الخاص .
تطرح نفسها لتضفي خصوصية بارزة لإجراءات الدعوى الإدارية،هي دور  ةميز فأهم  

يوجه الدعوى ويتحكم فيها،على  الذيالمنازعة الإدارية،حيث أنه هو  القاضي في
 .خلاف القاضي المدني

 

المتعلق  98/01المتعلق ب و  إ م إ و القانون العضوي  08/09القانون صدور 

المتعلق بإختصاصات المحكمة  98/02بإختصاصات مجلس الدولة و القانون 

المتعلق بمحكمة التنازع دليل واضح على أن المشرع  98/03الإدارية و القانون 

 .الجزائري أوفى اهتماما كبيرا للدعوى الإدارية
لزم على الفقه و القضاء أفي النزاع  طرفكوجود الدولة ل تمام هالإذا  سبب ه فيعود

مصلحة العامة  الدولة ترتبط بالأعمال ن قضائية متميزة لأ ين الى تبني فلسفةداريالإ
 .فراد على مصلحة الأتسمو  ةو المصلحة العام

القضاء لغاء ليس له اثر موقف للدعاوى في ن الطعن بالإأة موكما رأينا كقاعدة عا
نه يمكن للمعني أولا يلغيها حيث جاء بنص خاص  ةداري و الاستثناء يؤكد القاعدالإ

ن يطلب أدارية داري الصادر عن الجهات القضائية  الإمن القرار الإ و المتضرر
دارة فراد و الإداري تماشيا مع مواكبة و الموازنة بين مصلحة الأوقف تنفيذ القرار الإ

والتي إ م إ ق  08/09ولتجنب وقائع يصعب تداركها لاحقا و التي بانت في القانون 
 .حددها بشروط وجب توفرها حتى تكون دعوى وقف التنفيذ مقبولة  
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نها المحافظة على صفة أدارية بخصائص من شو لهذا السبب ارتبطت الدعوى الإ
 .حكام القضائية الأ
 :لى مج من النتائج إصل بذلك نو 

 .داري دارية مظهر من مظاهر استقلال القانون الإن الدعوى الإأ -
 .داري مستقل دلالة على اهتمام  بفكرة السلطة العامة إوجود قضاء  -
جراءات إجراءات متميزة عن إدارية يقضي وجود لية الإو المسؤ  أن مبدإ -

 .مام القضاء العادي أالتقاضي 
لقبول دعوى وقف تنفيذ مام قضاء الموضوع ألغاء إوجوب رفع دعوى  -

  .داريةالقرارات الإ
ستعجالية تهدف لوقف تنفيذ إجراءات و ميعاد لرفع دعوى إلم يخص المشرع  -

 .داري القرار الإ
 :الاقتراحات 

 ن نقترح ما يلي أدارية يمكن مام النقائص التي تسجل في موضوع الدعوى الإأ
 .هلية التقاضي خاصة فيما يخص المديريات التنفيذية وضع حلول بالنسبة لأ -
الأحكام الإدارية ستئنافات خلق جهة إدارية قضائية إستئنافية تنظر في إ -

التقاضي على درجتين المعمول  الصادرة عن المحاكم الإدارية تكريسا لمبدأ
 .به في القضاء العادي

يات ر حقوق و حهدار إ وضع ميعاد مستقل يخص نظام وقف التنفيذ لعدم  -
 .فراد الأ

لغاء ( عند رفع دعوى وقف إفراد برفع دعوى موضوع )دعوى عدم تقييد الأ -
 .التنفيذ 
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 01الملحق رقم 
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113 
 

 02الملحق رقم 
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 03الملحق رقم 
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 04الملحق رقم 
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 .بجایة ,العدد الثاني
راءة في سلطات القاضي الإداري قوآمال یعیش تمام  عبد العالي حاحة-2

مجلة  08/09المدنیة ستعجالي وفقا لقانون الإجراءات الإداریة و الإ
 .معة بسكرة, العدد السادساالمنتدى القانوني ,ج

عبد المالك طیبي, الدعوى الإداریة في النظام القضائي الجزائري, مجلة -3
 .منازعات الأعمال المركز الجامعي بالنعامة الجزائر

ثار في ظل ق داریة الشروط و الآوقف تنفیذ القرارات الإعادل مستیري -4
 .7مجلة المنتدى القانوني ,جامعة بسكرة , العدد  08/09

داري في ظل قانون قواعد إختصاص القضاء الإماجدة شاهیناز, -5
,مجلة المنتدى القانوني ,العدد  08/09الإجراءات المدنیة والإداریة 

 .الخامس, جامعة بسكرة
داریة و جراءات الإداري في قانون الإوقف تنفیذ القرار الإفیصل نسیغة ,-6

 .وني ,جامعة بسكرة , العدد السادس,مجلة المنتدى القان المدنیة
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 :المداخلات 
الطبیعة المستعجلة لدعوى وقف مداخلة حول  ,محمد الامين بوسقيعة-1

 .  تنفیذ القرار الإداري ودور المشرع الجزائري في تفعیلها
 

مداخلة في إطار شرح أحكام قانون الإجراءات  ,محمد أمين حميدي-2
)شروط رفع الدعوى وأجالها وتقديم  والإداریةالمدنیة 
مجلس قضاء الشلف محكمة عين  ,)المستندات

 .2008/2009,الدفلى

 :مواقع الأنترنات 

1- http://tribunaldz.blogspot.com/2014/04/blog-

post_60.html    2018/05/23 h  11:32 

2- http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1936-

topic23/05/2018 h 23:46 
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 ملخص الدراسة

ميز المشرع الجزائري الدعوى الإدارية و أخصها بمكانة ميزتها عن الدعوى العادية      
,حيث أن المشرع الجزائري أحدث قفزة نوعية في تطوير إجراءات التقاضي ووضع ضمانات 
إجرائية وفقت بين مصلحة الإدارة و مصلحة رافع الدعوى و أستطاع المشرع في التعديل 

 ق إ م إ أن يتفادى جملة من الأخطاء التي كانت في القانون السابق. الأخير

والذي ميز الدعوى الإدارية هي سهولة وبساطة إجراءات التقاضي أمام الجهات الإدارية    
 ,ومن هنا نصل الى تحقيق مبدأ العدالة و المساواة الذي طالما سعت إليه التشريعات. 

الإدارية كضمانة من الضمانات التي منحها المشرع  ويعتبر وقف التنفيذ القرارات    
للمتضرر لعدم الوقوع في نتائج يصعب تداركها لاحقا فجاء ق إ م إ بهذه الضمانة 
فالمتضرر له أن يرفع دعوى إلغاء فيقوم القاضي بالتحقيق بصفة إستعجالية ,حيث ينهي 

 عوى الإلغاء(.الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري بالفصل في دعوى الموضوع )د

ويستطيع المتضرر من الحكم القضائي الصادر عن الجهات الإدارية أن يقوم بالطعن ضد 
   .أو عن طريق طرق الطعن الغير عادية .إما عن طريق طرق الطعن العادية هذه الأحكام

 


